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 مقدمة
 

متوسطية لحقوق الإنسان ، وهي منظمة غير حكومية مركزها في كوبنهاغن -الدراسة بتفويض من الشبكة الأوروأُجريت هذه 
انبثقت الدراسة من نقاشات أولية جرت ضمن مجتمع نشطاء . دف إلى مراقبة عملية برشلونة من منطلق علاقتها بحقوق الإنسان 

المركز القانوني عة هذا الأمر ، وتكونت اموعة من حسان جبارين من تشكلت مجموعة عمل لمتابو ،ومنظمات حقوق الإنسان 
للجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة  وخضر شقيرات ، المدير السابق ؛ )عدالة( لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل

 . إضافة إلى بير ستاديغ ؛)القانون(
 

، وهي منظمة متخصصة " الحق" مؤسسةامية بريطانية كانت قد عملت في السابق مع معدة التقرير هي آنجيلا غاف ، وهي مح
يناير / و كانون الثاني2002سبتمبر /جرى العمل على هذا التقرير في الفترة ما بين أيلول. قوق الإنسان في الضفة الغربية بح

2003.  
 

أمضت مسطينية المحتلة وإسرائيل ، أجرت خلالها عدة مقابلات مع أشخاص ة التقرير فترة ثلاثة أسابيع تقريباً في المناطق الفلعد
) فريقيةة ومع كلية الدراسات الشرقية والإعلى سبيل المثال ، مع منظمة العفو الدولي(جرت عدة مقابلات في لندن أ كما ،معنيين 

 جارد مبعوث الأمم المتحدة كوهين ومع جون دو تشومسكي وستانكما تم الاتصال والحوار مع أشخاص آخرين مثل نعوم. 
 .لفلسطين  الحالي الخاص

 
  :القيام بإعداد الفكرة الأولية وتضمنت الفكرة وراء هذه الدراسة ، لتحديدابتدأت الدراسة من ورقة أُعدت 

 
يستهدف الرأي العام وصانعي السياسة ، من خلال عرض سلسلة من ) أو سلسلة من النشاطات(نشاط عام كبير ... "

اقبين للوضع ، وذلك  ، إضافة إلى شهود رئيسيين ومرالمناطق الفلسطينية المحتلة ضحايا الانتهاكات في يدلي ات الشهادا
الإنسان  في مجال القانون الدولي وحقوق المشهود بكفاءم ونزاهتهم الأخلاقيةالشخصيات الدولية الرفيعة أمام هيئة من 

 ". للحضارة المبنية على القيم الإنسانية ا مساهمات كبيرةممن قدموأو ؛ ومجالات الفلسفة والتاريخ ، 
 

بنبراء بزيارة الخ  منقيام هيئة: وقد نوقشت عدة أفكار ، منها .  هذه الدراسة على أية فكرة مسبقة بخصوص أية مبادرة بعينها لم ت
 للتحقيق في كانت قد رشحتالمتحدة بالرغم من أن إسرائيل قد أحبطت زيارة هيئة من خبراء الأمم (فلسطين وإعداد تقرير 

كما نوقش أمر الجمهور المستهدف . خاصة فكرة عقد محكمة ، و) 2002إبريل /مارس ونيسان/آذارأحداث جنين في شهري 
للقيام التخطيط خلال المناقشات الأولية ، بأنه قد يكون من المفيد كان هناك شعور . إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة في 

 والتي خلقتها أو عززا وسائل الإعلام ، وعلى الأخص حقيقة  ، بعض المفاهيم الخاطئة المحددة لدى اتمع الدولييحبتصح
وتأكيداً على أهمية هذا الأمر ، . ل العسكري ، ومسألة ما دعته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشرعية المقاومة الاحتلا



تبين منه  بحث أجراه  نتائجفيهيتناول مجال الاتصال في جامعة جلاسكو ، ، وهو بروفيسور في نشير إلى مقال كتبه جريج فيلو 
وجود جهل كبير بخصوص حقيقة الاحتلال العسكري ، وأسباب الانتفاضة الحالية ، وافتراض أن العنف الإسرائيلي كله هو 

كما شعر البعض أثناء النقاشات الأولية بأهمية . لاجئين ببساطة رد على العنف الفلسطيني ، ووجود قصور كبير في فهم موضوع ال
 .استهداف الصحفيين في أي مبادرة مقترحة 

 
أعرب بعض من قابلناهم عن اعتقادهم بأهمية وجود منبر يمكن من خلاله لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الإدلاء بشهادام ، 

بحقيقة تلك الانتهاكات ، إلا أم لم يتعاملوا مع سرد مباشر عنها من   علمعلىالدولي و الإسرائيلي الرأي العام قد يكونففي حين 
 .الضحايا الأفراد 

 
وقد تعد تلك النشاطات من  نشاط واحد كبير ، تنظيم سلسلة من النشاطات قد تكون أنسب من  تنظيمهناك توقع سائد أن

 من خلال تلك النشاطات ؛ إيصاله للتباين الكبير في طبيعة ما يراد هذا الأمر بالأهمية نظراًيتميز . فصل الموضوعات المختلفة خلال 
 حقيقة الاحتلال وشرعية المقاومة ، وهي أمور تتعلق بالمفاهيم ، ستتطلب بالتأكيد منبراً مختلفاً تماماً مما يتطلبه الإدلاء فإيصال

 .بشهادات من قبل ضحايا التعذيب 
 

 ، بل )أي لجنة تحصل على تفويض من الفلسطينين والإسرائيلين( عن لجنة الحقيقة التقليدية لا تستند فكرة هذه الدراسة إلى الفكرة
تفويض واعتراف الدولة التي توجه ضدها مزاعم انتهاكات حقوق تستند إلى نموذج المحاكم الخاصة المتعددة التي لم تحصل على 

إلا أن مسألة لجنة . نام ، والتي سنتعرض لها لاحقاً بخصوص فيت التي انعقدت  الخاصةالإنسان ، وربما تكون على نمط محكمة راسل
وأفاد العديدون ممن .  هذه الدراسة ، وذلك لأسباب عديدة مجال بالمعنى الحرفي للكلمة قد أقحمت نفسها في تحديد ةالحقيقي

م يفضلون فكرة لجنة  كوهين وجون دوغارد ، بإكي وستان الدراسة ، ومن ضمنهم نعوم تشومسهذهتحاورنا معهم بخصوص 
  على فكرة عقد محكمة خاصة على غرار محكمة راسل)تناسب مع الوضع في فلسطينبما يعلى أن تعد ، بالطبع ،  (تقليديةحقيقة 
وشعر البعض أن عقد محكمة خاصة قد يشكّل تجربة مفيدة لعقد لجنة حقيقة في النهاية ، وقد توفر وسيلة يمكن من  . الخاصة

 في الشأن الفلسطيني في منظمة العفو ة المختصةوكانت هذه وجهة نظر الباحث( مهارات التوثيق فيما يخص هذا الأمر خلالها شحذ
بأن )  في الشأن الفلسطيني في منظمة العفو الدوليةة المختصةومن جديد ، فهذه وجهة نظر الباحث( كما شعر البعض ) . الدولية

الإفريقي وفقه ، بتشكيل لجنتي حقيقة داخليتين قد يكون نموذجاً مفيداً تماماً للفلسطينيين النموذج الذي عمل حزب المؤتمر الوطني 
 .، على الأقل كأساس للحوار 

 
 تأججة فكرية جديدة آخذة بالصعود ، ترى أنه من الممكن لفكرة لجنة الحقيقة أن تطبق أثناء علاوة على ذلك ، هناك مدرس

وعبر بعض من حاورناهم عن رغبة .  ، وذلك على النقيض من التصور السائد) الصراعانتهاء في مقابل فكرة عقدها بعد  (الصراع
للجنة المصالحة على أا مبادرة يجب أن تجري بالضروروة فيما " التقليدي"كبيرة في إعادة التفكير ، وربما كشف زيف ، المفهوم 

 ) .ة فوردوشدد على هذه الفكرة فاتح عزام من مؤسس (الصراعبعد انتهاء 



 
لذلك ، هناك بعض ووفقاً . ولكن الأهم من ذلك ، أن فكرة لجنة حقيقة تقليدية كانت مسيطرة على أذهان أكثرية من حاورناهم 

توسط ، وفي المدى البعيد ما دام حل حقيقة في المدى القصير والمدى المتأسيس لجنة  تطبيق فكرة يةيتعلق بإمكانالحوار المطروح 
 .نال الصراع بعيد الم

 
وسيلخص . سيناقش هذا التقرير مظاهر لجنة الحقيقة التقليدية ، وبعض نماذج المحاكم الخاصة غير الحاصلة على تفويض رسمي 

لجنة الحقيقة ، إضافة إلى ردود الأشخاص الذين /التقرير الحوار الذي جرى حتى هذا الوقت بخصوص ملائمة فكرة المحكمة الخاصة
كيفية التقدم ذه الفكرة ظام أثناء التحضير لهذه الدراسة ، كما سيقدم التقرير بعض التوصيات بخصوص طلبنا منهم إبداء ملاح

 .إلى الأمام 
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ة حقيقة من أي نوع في فلسطين  لجنتأسيسمن الواضح تماماً أنه من غير المتوقع على الإطلاق في المدى القصير والمدى المتوسط ، 
 :وقال إيريك جولدستين من منظمة هيومان رايتس ووتش .  ا من قبل السلطات الإسرائيلية اًتكون مخولة ومعترف

 
ويمكن للمرء أن يتخيل أن إسرائيل ستقوم في وقت ما بعد انتهاء .  فعال اً ، تظل الحقيقة سلاحالصراع تأججأثناء 

 ، أو حتى قبول فكرة أن قوات الأمن الإسرائيلية طردت العديد من 1948ياً في أحداث العام  بالتحقيق رسمالصراع
ولكن التسليم ذه النقطة التاريخية الآن من شأنه أن يقوض  . 1948الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين في العام 

من ورقة عمل أعدها إيريك جولدستين . (للاجئين الفلسطينيين " حق العودة"موقفهم التفاوضي فيما يتعلق بقضية 
 ) .من منظور مقارن: الفلسطيني -لجان الحقيقة والصراع الإسرائيلي: بعنوان 

 
مع ذلك ، قد يكون من المفيد مناقشة بعض خصائص لجان الحقيقة ، وذلك كأساس للحوار في المستقبل ، وعلى الأخص كون 

أي ، تغلب على النماذج الأخرى من وسائل (ذهان ناشطي حقوق الإنسان فكرة لجنة الحقيقة التقليدية مسيطرة بشدة على أ
 ، تنطبق أيضاً على إن الكثير من الاعتبارات التي تنطبق على فكرة لجنة الحقيقة) . الكشف عن الحقيقة ، والتي سنناقشها لاحقاً

 ما بين الحالات والموازنةالزمنية التي تستغرقها ، والفترة مدى الانتهاكات التي يتم التحقيق بشأا ، مثل ( فكرة المحكمة الخاصة
 الأبحاث المكتوبة عن موضوع المحاكم الخاصة غير المخولة رسمياً هي أقل كثيراً مما هو عدد، ولكن ) الفردية والمنظور التاريخي

 .مكتوب عن لجان الحقيقة 
 

  بعض خصائص لجان الحقيقة-أ  
 



لأشخاص الذين حاورناهم لغرض إجراء هذه الدراسة متأثرين بنموذج جنوب إفريقية كان ا. ليس للجنة الحقيقة شكل واحد 
وكانت لجنة الحقيقة . وربما تكون لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقية هي أكثر لجان الحقيقة شهرة . بتركيزة على المصالحة 

 ،ا لم تمارس سلطاا تعرضت للنقد لأكما  . 1ى الحقيقة كوا فضلت المصالحة علتعرضت للنقدوالمصالحة في جنوب إفريقية قد 
 .ختارت اللجنة ألا تستدعي بوثوليزي للمثول أمامها ، مع أا تمتلك السلطة لاستدعائه فعلى سبيل المثال ، ا

 
للاعتقاد بعدم ملائمة عادة ما تعقد لجان الحقيقة لدى اية الصراع ، وهذا سبب آخر يدفع الناشطين الفلسطينيين والإسرائيليين 

 مسألةتضع مع ذلك ، وكما سنبين لاحقا ، هناك مدرسة فكرية آخذة في الصعود . حتى النقاش بأمر لجنة حقيقة في هذه المرحلة 
 .وجوب عقد لجان الحقيقة بعد انتهاء الصراعات ، في موضع التساؤل 

 
 :حدد هاينر بأن لجنة الحقيقة تتميز بالخصائص التالية 

 
  تركز على الماضي ،إا 
  .زمنية محددة جرت في فترة من الانتهاكات  معينتحقّق في أمر نمطإا  
 .إا هيئة مؤقتة تستمر لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربعة وعشرين شهراً  
 .إا مخولة رسمياً ، وتستمد سلطاا من الدولة أو اموعات المسلحة  

 
الاستجابة لحاجات _  الحقيقة وإقرارها ، ب الكشف عن -أ : ان الحقيقة المساهمة بتحقيق خمسة أهداف لجل إنه يمكنوقال هاينر 

 تحديد المسؤولية المؤسساتية وتقدم مقترحات للإصلاح ، هـ -العدالة والخضوع للمحاسبة ، د  بتحقيق  المساهمة-الضحايا ، ج 
 تتميز هذه الإهداف بالتداخل ، ولكن يمكن النظر 2.ة عن العنف السابق  تشجع على المصالحة وتعمل على حل التوترات الناتج-

، إلى الحد الأعلى ) وهو هدف قصير المدى( الحقيقة بالكشف عنإليها بالترتيب من حيث الأهمية ، وتتراوح ما بين الحد الأدنى 
 3) .وهو هدف بعيد المدى(بتحقيق المصالحة 

 
وهي تتشكل عموماً على أثر قيام نظام ديموقراطي على أنقاض نظام . اسياً من فترة انتقالية  أس ما تكون لجان الحقيقة جزءًعادة

ه ضدها مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ، وهذا ومن الأمور الأساسية أا تكون مخولة من قبل الدول التي توج. شمولي أو فاشي 
على نمط معين من الانتهاكات ، فإا بذلك تختلف عن المحاكم الخاصة  وكوا تركز .أحد أهم أوجه اختلافها عن المحاكم الخاصة 

قة أحياناً على التحقيق ولكن مع ذلك ، قد تعمل لجان الحقي. ى مسؤولية الأفراد بصورة أكبر التي تنزع للتركيز علبجرائم الحرب 
 .ول عن انتهاكات معينة ، وما إلى ذلك  مثل تحديد مصير بعض الأفراد ، أو الشخص المسؤ-ضية غامضة لم تحلّ في أمر ق

                                                 
 : راجع " . المصالحة كانت كلمة رمزية لأولئك الذين أرادوا من اللجنة عدم تحقيق أي شيء" أشار بعض النقاد إلى أن  1

J. Mendez, cited in Hayner, Unspeakable Truths (supra note 184), p. 160 
2 See Hayner, page 24-31. 
3 See Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, Routledge, New York, 2001. 



 
 في هوقد قال لويس جوني.  بمعرفة هذه الحقيقة إلا يمكن تحقيق المصالحة  لاوأنه، " حق بمعرفة الحقيقة"يحاجج البعض بأن هناك  

  :1997العام 
 

 لحقوق الصارخةاكات تهالان[عرفة الحقيقة ، هو أمر أساسي لتجنب تكرار إن ممارسة الحق الكامل والفعال بالسعي لم
 4.المستقبل في ] الإنسان

 
يؤكد هنري ستينر على مسألة مهمة ، وهي أنه على كل لجنة حقيقة أن تتعامل مع سؤال ينطبق في واقع الأمر على لجان الحقيقة 

ر الطموح بتقديم نقد أوسع الدوهل ينبغي على لجنة الحقيقة أن تأخذ على عاتقها : "وعلى المحاكم الخاصة بالمقدار ذاته ، ألا وهو 
خوزيه  ويحذر بعض المعلقين ، مثل 5"مارسات سالفة ، من شأنه أن يحدد أو أن يتضمن تغييراً ثقافياً أو سياسياً أساسياً ؟لم

ويقول ستينر . زالاكوت من مغبة توسيع نطاق مسؤولية لجنة الحقيقة على هذا النحو ، أي أوسع من مهمة تثبيت وقائع القمع 
تاريخية أدت إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان  لمحاولة تفسير سلسلة كاملة من عوامل لجنة الحقيقة ليست الميدان المناسبإن "
بأن لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقية ، ومن خلال  ومع ذلك ، يحاجج منداني 6."مهمة خلافية بحق إذ أن ذلك سيكون . 

 ، فإا نظرت إلى التاريخ من خلال 1994 - 1960 الفترة ما بين  ما حدث فيحقيقة"حصرها لتفويضها بالتحقيق في 
 7." لنظام الفصل العنصري ، أي الأساس التاريخي للاستعمار تم إغفال الصورة الأعم، وبذلك ‘ عدسات ضيقة’
 

دون ممن قابلناهم بأنه من وطرح العدي. إن السؤال المتعلق بنطاق مسؤولية أي محكمة خاصة حول فلسطين هو سؤال حاسم 
 -ة الضروري على الإسرائيليين أن يراجعوا فهمهم الأساسي للعامل التاريخي ، من أجل أن يتمكنوا من التحرك نحو تسوية سلمي

 ، أي أن 1947/1948ن الإسرائيليين بحاجة لأن يعرفوا بأن ما تعلموه عن أحداث العامين إ) أندري روزنثال(وقال أحدهم 
تحقيق لأي محكمة الإن نطاق  . منافي للحقيقةبتشجيع من الدول العربية ااورة ، هو يين قد حزموا أمتعتهم وغادروا الفلسطين

ويبدو أن العديد من الإسرائيليين الذين قابلناهم يفضلون تحديد مدى تحقيق كهذا : خاصة أو لجنة حقيقة هي مسألة حاسمة 
 . ، أو حتى خلال الانتفاضة الحالية 1967 بالانتهاكات التي حدثت فيما بعد العام

 
من الضروري التفكّر في طريقة التعامل مع التحليل التاريخي من جهة ، والإدلاء بالشهادات من جهة أخرى ، هذا إذا اعتبر الإدلاء 

 لجنة تتضمنيمكن أن يطرح مايرستين أنه إذا تأسست لجنة حقيقة حول فلسطين في اية المطاف ، ف. بالشهادات أمراً ملائماً 
مباشرة على الحالات الفردية للانتهاكات الكبيرة لحقوق  هذا بإجراء جلسات استماع تركزسيسمح توضيح التاريخ ، وتعمل على 

 :القول ويتابع مايرستين . معاناة البشر  لا تتداخل المناقشات التاريخية العامة مع مسألة وعليه ، -الإنسان 

                                                 
  .184 اقتباس وارد في كتاب هاينر ، الصفحة  4

5 Steiner, Truth Commissions, p.17. 
6 See Steiner, Truth Commissions, p. 53. 
7 See Mamdani, “When Victims Become Killers”, p. 264.  
 



 
 من أكاديمين ومثقفين إسرائيليين ستتألفربما التي  التاريخ هذه ، الكشف عن حقائق لجنة كونتوأتوقع أيضاً أن 

زاع بحق ، وهكذا إذا لم تكن نتائجها بمقدار الطموح المتوقع ، فإن وجنسيات أخرى من العالم ، مثيرة للنِينيين وفلسط
   8.جان الأخرى أداءها الباهت لن يقلل من أهمية عمل لجنة الإدلاء بالشهادات أو الل

 
 للتحليل التاريخي مع الفعالوفي الجانب المقابل من ملاحظات مايرستين هذه ، وصفت كريستين تشنيكين ببلاغة التشكيل 

 ) .ج أدناه-2راجع القسم ( التي انعقدت في اليابان حول العبودية الجنسيةالشهادات الشخصية ، في حالة المحكمة الخاصة 
 

فعلى سبيل المثال لم تتفحص لجنتا الحقيقة .  من انتهاكات حقوق الإنسان  فقط مدى محدودبتفحصيقة بعض لجان الحقتقوم 
بينما نظرت اللجنة التي تشكلت في تشيلي في حالات التعذيب . ختفاء يلانكا والأوروغواي سوى مسألة الااللتان تشكلتا في سر

  للنقدلمحكمة الخاصة التي انعقدت في جنوب إفريقيةوتعرضت ا. ة عامة التي قادت إلى الموت ولم تنظر في مسألة التعذيب بصور
سيكون من الضروري تحديد مدى انتهاكات حقوق  في حالة فلسطين ،. بسبب إحجامها عن النظر في مسألة الترحيل الإجباري 

السماح لطرد ، وهدم البيوت ، ورفض فهل ستشمل التأثير الاقتصادي لعمليات الإغلاق ، وا: الإنسان التي سيتم التحقيق بشأا 
 الامتناع عن أدى إلى الذيفي جنوب إفريقية ، ) الأبارتيد( شخصنة الفصل العنصري انتقدوكان مامداني قد  لم شمل العائلات ؟ب

 . وهي ، التبعات الاجتماعية والاقتصادية لنظام الفصل العنصري -تفحص الانتهاكات المنهجية الأفدح 
 

 ، هو إيجاد التوازن ما بين الروايات الشخصية والتحليل خذه في الاعتبار في كل من المحاكم الخاصة ولجان الحقيقة يجدر أومما
ربما على أساس (كان جزء من هذه الدراسة هو تفحص إمكانية عقد نشاطات مختلفة متميزة من حيث موضوعاا  . التاريخي

 من المصطنع فصل انتهاكات معينة من الصورة الكلية ،  أنه ولكن أثناء النقاش ، بدا) .الأنواع المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان
 .على سبيل المثال ، فصل مسألة التعذيب من الصورة التاريخية العامة 

 
اتضح من خلال النقاشات التي أُجريت على خلفية هذه الدراسة ، أن بعض من حاورناهم يفضلون مقاربة تعتمد على تناول 

 على الأخص في حالة اللجنة العامة وتجلّى ذلك -) وعادة ما كان ذلك يعتمد على مجال اهتمام هؤلاء المحاورين(ت الفردية الحالا
خرون عن وجهة نظر تتسق مع ما يطرحة مامداني ، أي التركيز على أهمية المسح التاريخي وعبر آ.  في إسرائيل لمناهظة التعذيب

 9.لى سبيل المثال ، تأثير عمليات الإغلاق ، والتمييز العنصري ، وما إلى ذلك  ع-ونطاق واسع من الانتهاكات 
 

                                                 
ورقة علمية غير منشورة أعدها آريل مايرستين وقدمها في " فلسطينية-الرغبة بإقامة لجنة حقيقة ومصالحة إسرائيلية: عن مزايا وسلبيات لجان الحقيقة على الحياة " أريئيل مايرستين  8

 .سبتمبر / أيلول27-26مؤتمر لطلاب الدراسات العليا حول العدالة الانتقالية ، جامعة كولمبيا ، 
 . مرجع سبق ذكرة  9



وطبعاً سيكون هذا الأمر حاسماً ومثيراً للجدل بصورة . كانت بعض المحاكم الخاصة قد حققت بموضوع دور اللاعبين الدوليين 
وكانت لجنة الحقيقة التي تشكلت . ه الولايات المتحدة كبيرة في السياق الخاص بفلسطين ، وتحديداً بسبب الدعم المالي الذي قدمت

 . الولايات المتحدة حكومةفي تشاد قد ذهبت أبعد من غيرها في التحقيق بدور 
 

في حالة  هذا السؤالينطبق و. نح العفو ستحصل عليه اللجنة لم الذي مدى التخويل ، هو بأمرهامن الأسئلة المهمة التي يجب البت 
وقد .  رسمياً ، ولا ينطبق في حالة المحكمة الخاصة التي ، وبحكم تعريفها ، لن يكون من سلطاا منح العفو ضةمفولجنة حقيقة 

 مشروطاً بأن تكون الجرائم المعنية مدفوعة بدافع كان منح العفو في جنوب إفريقية 10.شكك بعض الكتاب بشرعية منح العفو 
وكون المحكمة الخاصة غير المخولة . تفاصيل الجريمة  ويقوم بالكشف الكامل عن لب العفوسياسي ، وأن يتقدم مرتكب الجريمة بط

الإدلاء ن التي قد يقدمها بعض الشهود ، إذ أتحديد حجم الأدلة بالضرورة إلى   هذاسيؤدي، فنح العفو لا تمتلك السلطة بمرسمياً 
  .يدلي اتجريم الشخص الذي ب يتسببالشهادة قد ب

 
وبالتالي فمن الواضح أنه من . بسبب إخفاقها في تناول الجرائم المرتكبة ضد النساء للنقد المحاكم الخاصة لكثير من تعرضت ا

 .الضروري لأي محكمة خاصة أو لجنة حقيقة حول فلسطين أن تتضمن بعداً جنوسياً ملائماً 
 

لا  المصالحة  أنويصف هاينر. لجان الحقيقة ، بشكل أو بآخر ، في مقدمة أهداف الأنواع المختلفة لإن هدف تحقيق المصالحة هو 
تجربة جنوب إفريقية وعلق مراقبون ل . 11أيضاً  تحقيق الفهم من خلال، ولكن  فقط تأسيس علاقات وديةتتحقق من خلال

  :بالقول
 

لعناصر ومن ا.  فإن المصالحة ، بمعناها الصادق والغني ، هي عبارة عن إغلاق لدفتر حسابات الماضي من هذا الجانب ،
الحاسمة في هذا الإغلاق هو إاء حلقة الاامات المتبادلة المسببة للخلافات ، وإاء الإنكار والاامات المضادة ؛ ولا 

يصفّي  كعمل المحاسب إذ -يعني ذلك نسيان تلك الاامات والاامات المضادة ، ولكن تصفيتها من خلال عملية تقييم 
 12.لق دفتر الحسابات  المتناقضة قبل أن يغالبنود

 

                                                 
واجب مقاضاة الأنظمة : تصفية الحسابات "نينو ، . مقال كتبه ديان أورنتليتشر وكارلوس س:  يمكن الاطلاع على وجهتي النظر المختلفتين في هذا الصدد في المقالتين التالييتين  10

نينو ، وهو . في هذا المقال ، يقوم كارلوس س) . 1991يونيه /نيوهيفن ، حزيران(مجلة القانون في جامعة ييل ، " ردود/ ملاحظات-البائدة لارتكاا انتهاكات لحقوق الإنسان 
 الإبادة الجماعية ، ، بمخالفة أورنتليتشر التي تزعم بأن الواجب بمقاضاة جرائم" الشر الكبير تحت المحاكمة"رئيس الادعاء العام في لجنة الحقيقة التي تشكلت في الأرجنتين ومؤلف كتاب 

أما المقال الثاني فكتبه مايكل شارف . والجرائم بحق الإنسانية ، وربما جرائم الحرب ، يقع ضمن قانون الأمم العام ولا يجوز إبطاله أو الحد منه حتى من خلال المعاهدات ما بين الدول 
 .، ويأخذ مؤلفه وجهة النظر الأخرى ويشير إلى خصائص العفو ) 1996( ، 31مجلة تكساس للقانون الدولي ، العدد " مقايضة العفو بالسلام"، 

11 See Hayner, p. 162. 
12  Kader Asmal, Louise Asmal and Ronald Shoresh Roberts: Reconciliation through Truth: A Reckoning of 
Apartheid’s Criminal Governmance, Cape Town, David Philip, 1996, p. 46.  
 



المصالحة عصية على التحقيق في السياق الفلسطيني ، وذلك بسبب الاختلافات الجوهرية في فهم أحداث الماضي ، ومن ستكون 
  .1947/1948ضمنها أحداث السنتين 

 
الجنائية وعلى ذلك يمكنها أن تظهر إذ أن لها عموما نطاقاً أوسع من المحاكم لا تعتبر هذه الهيئات بديلاً عن المحاكمات الجنائية ؛ 

. في المحاكمات الجنائية  مفيد كعنصرومع ذلك ، يمكن لها أن تعمل . حقائق تاريخية واسعة بصورة أكثر فاعلية من المحاكم الجنائية 
 13. تأثير المحاكم الخاصة هو إعاقة العدالة تساءلوا ما إذا كانولكن بعض المعلقين 

 
لناهم بأن لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقية كانت مشربة بالفكرة النابعة من الدين المسيحي ، علق عدة أشخاص ممن قاب

 هذه الملاحظات الفهم الخاطيء بأنه يوجد وتوضح. بخصوص الكفّارة والسعي نحو الغفران ، والتي لا تتوافق مع الثقافة اليهودية 
 . للجنة الحقيقة  فقطنوع واحد

 
  الصدور ؟عما في  فعلاًتخفّف هل :قيقة  لجان الح-ب 

 
عن شعورهم بأنه من المفيد نفسياً لضحايا ) وخصوصاً اللجنة العامة المناهضة للتعذيب في إسرائيل(أعرب بعض من حاورناهم 

 أولئك المحاورون ووفقاً لذلك عبر. انتهاكات حقوق الإنسان أن يتم الاستماع إليهم علناً فيما يخص الانتهاكات التي عانوا منها 
ستحسان الا تحقيقفضل العديدون ي كما . على الإدلاء بالشهادات في مقابل أي تحليل تاريخي أو قانوني للتركيزعن تفضيلهم 

 بعض المشاركين في لجنة الحقيقة والمصالحة في  شككولكن. ماهيري لأي محكمة خاصة ، من خلال الإدلاء بالشهادات الج
عبر أحد المعلقين عن بينما . يخفف عما في صدور الضحايا بالشهادات أمام اللجنة كان ن الإدلاء فتراض أابصحة  جنوب إفريقية

 :النظرة السائدة بخصوص فائدة الإدلاء بالشهادة للأفراد المعنيين ، وقال 
 

ومما لا خلاف . نهم  للضحايا كي يرووا قصصهم ، وعلى الأخص على المنبر العام ، كان مفيداً للعديد ممكانإن توفير 
 14. عملية مفيدة نفسياً تجربة الإصغاء العام لشهادامفيه أن العديدين من الضحايا وأقارب الضحايا قد وجدوا 

 
 15.مع ذلك ، قال آخرون بأن تجربة الإدلاء بالشهادات أمام لجنة الحقيقة والمصالحة قد دفعتهم للشعور بالأذى أكثر من ذي قبل 

 
 نة المصالحة خلال تأجج الصراع  للجتقليدييق نموذج  إمكانية تطب-ج 
 

                                                 
13 See Jonathan D. Tepperman, “Truth and Consequences”, in Foreign Affairs, Vo.81, no 2 (March/April 2002). 
14 Brandon Hamber, The Burdens of Truth: An Evaluation of the Psychological Support Services and Initiatives 
Undertaken by the South African Truth and Reconciliation Commission”, paper presented by the Third International 
Conference of the Ethic Studies Network, Derry, Northern Ireland, June 1997. 
15 See Hayner, p. 143.  



ووفقاً لذلك ، يرى العاملون . حسب  في أوضاع ما بعد انتهاء الصراع وكان يفترض في السابق أن لجان الحقيقة هي وسائل مفيدة
مع ذلك ، فهناك نقاش آخذ  . متسرعاًفي مجال حقوق الإنسان في فلسطين أن أي قرار يتخذ الآن في هذا الصدد سيعتبر قراراً 

 وكان فاتح عزام أحد . للعمل من أجل تحقيق تسوية سلمية - الصراع تأججلجان الحقيقة أثناء عقد  فائدة بخصوصبالصعود 
ومن الإنصاف القول ، مع ذلك ، أنه بينما توجد رغبة لدى المثقفين بتوسيع . المحاورين ممن يشعرون بفائدة تقصي هذا الاحتمال 

على الحقيقة الماثلةهي أن القوة المسيطرة في الصراع من غير المرجح المسؤولية التقليدي للجان الحقيقة ، إلا أن الحقيقة نطاق 
 .سيس لجنة حقيقة أو أن تشارك ا ، لا سيما بغياب الضغط من قبل اتمع الدولي الإطلاق أن تفوض تأ

 
 تأجج أثناء تتأسس لجان الحقيقة من هذا النوعن الحقيقة قد أخذ يبزغ ، وسوف من لجا" جيلاً رابعاً" سبرنغر بأن الباحثةتطرح 

 16.الصراعات 
 

 الجيل الأول الذي أُنشيء ، وإلى حد بعيد ، بأمر من اتمع الدولي ، بقليل من الإعلام ذ سبرنغر تطور لجنة الحقيقة منتتتبع
في العام لة على اللجان من الجيل الأول ، لجنة الحقيقة في أوغندا من الأمث. وبتفويض ضيق من أجل التحقيق في جرائم محددة 

 . علاقة بالنظام الجنائي  في العادةلم يكن لتلك اللجانو. فيا والأروغواي وزمبابوي وهاييتي ونيبال  ، ولجان كل من بولي1974
 

 توسلطات أكبر لإجراء التحقيقات ، وطوريمتلك تفويضاً أوسع ، ت ت كانا الجيل الثاني بألجان الحقيقة من وتصف سبرنغر
.  من العلاقة مع النظام الجنائي ؛ وفي العديد من الحالات ، كانت التقارير التي تصدر عن اللجان تحال إلى النظام الجنائي اًنوع

وتشيلي والسلفادور  ، ولجان كل من تشاد والأرجنتين 1986 الجيل الثاني تتضمن لجنة أوغندا في العام  اللجان منوالأمثلة على
وتميزت لجنة تشاد بأهمية خاصة إذ أا كانت لجنة الحقيقة الأولى التي أعلنت على الملأ أسماء مرتكبي الجرائم . والإكوادور 

 ) .وتبعتها لجنة السلفادور في ذلك لاحقاً(المزعومين ، إضافة إلى أا ناقشت تورط الحكومات الأجنبية في تلك الجرائم 
 

ن الحقيقة من الجيل الثالث جميعها ، وفقاً لسبرنغر ، على سلطات قوية وشاملة ، وتمتعت بدعم القوى الديموقراطية ، حازت لجا
وتتضمن لجان الحقيقة . واستهلت أعمالها بمشاركة كبيرة من وسائل الإعلام واتمع الدولي ، كما أا حازت على موارد كبيرة 

 الإفريقي ، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقية ، ولجان  الوطنيللتين شكلهما حزب المؤتمرمن الجيل الثالث لجنتي الحقيقة ا
 ، وبثتها وسائل الإعلام بصورة علنيةوكانت جلسات استماع لجنة الحقيقة والمصالحة . الحقيقة التي تشكلت في غواتيمالا وألمانيا 

 .واسعة 
 

وتتميز اتمعات التي تقام ا لجان .  ملازمة لحالة سياسية انتقالية لم تعدن الحقيقة ، والتي تطرح سبريغر فكرة الجيل الرابع من لجا
ولهذا . حقيقة من هذا النمط بأا تعاني من مستوى شديد من العنف السياسي ، وحركات العصيان المسلح والحروب الأهلية 

وتطرح سبرنغر بأن . المعهودة  بأكثر من الحالة تعاني من الصراعات نوع ، من هذا الالسبب فإن البيئة التي تعمل فيها لجان الحقيقة

                                                 
16 See Natalia Springer, Setting Up a Truth Commission in the Middle of a Conflict, Working Papers of the Law and 
Society Institute, Faculty of Law, Ku Leuven, 2001. 



 عندما يرتكب العنف ، أي"  مقداراًالمتفاوتةالبربرية "الأجيال السابقة من لجان الحقيقة تعاملت مع ما وصفه بارغافا بأنه وضع من 
بربرية متماثلة في " الأوضاع التي تتضمن تلاءم أكثر معيوتقترح أن الجيل الرابع من لجان الحقيقة . والقمع من طرف ضد الآخر 

 معظم المعلقين  وفي هذا الصدد ، يرفض" .حيث تقوم كل الأطراف المعنية بانتهاك أبسط القواعد الأخلاقية "، أي " المقدار
وكانت  .اوتة جداً في المقدار بربرية متفهي الفلسطيني - أن البربرية في الصراع الإسرائيليتتعارض مع فكرة فكرةأي الفلسطينيين 

 العنف أثناء  عن وجهة النظر التي تعتبر أكثر من غيرهارت عبقدالباحثة المختصة في الشأن الفلسطيني في منظمة العفو الدولية 
 .رت عن الحاجة إلى الإقرار بذلك  مقداراً ، وعبمتفاوتة الفلسطيني من طبيعة الصراع الإسرائيليي

 
 عقدت في سيراليون ، فقدلمحكمة الخاصة التي عقدت في سيراليون تشكّل مثالاً للجان الحقيقة من الجيل الرابع تطرح سبرنغر أن ا

لكن ، و  ، وكان تشكيل لجنة حقيقة هو أحد البنود الرئيسية في الاتفاقية 1999اتفاقية سلام ما بين الثوار والحكومة في العام 
وبينما تركز سبرنغر على حقيقة أن لجنة الحقيقة قد .   لجنة الحقيقة أعمالهاغم من ذلك واصلت، وعلى الر لاحقاً اارت الاتفاقية

 في البداية أن تواصل لجنة الحقيقة يقصدواواصلت أعمالها بعد تجدد القتال ، إلا أنه لا بد من التشديد على أن أطراف الصراع لم 
الواضح أن الطرفين . بة للمنشغلين بالشأن الفلسطيني ا ليس مثالاً جيداً بالنسوبالنهاية ، فهذ. عملها رغم تجدد الأعمال العدائية 

 أما مسألة استمرار لجنة الحقيقة ،دخلا في اتفاقية تضمنت إنشاء لجنة حقيقة عندما اعتقد الطرفان بأن الاعمال العدائية قد توقفت 
في النهاية ، وبينما هناك رغبة  . فتبدو مسألة عرضيةللتطبيق ، بأعمالها رغم تجدد القتال وبالرغم من غياب اتفاقية سلام قابلة 

 بأوضاع ما بعد انتهاء الصراع ، إلا أن المشكلة العملية تبقى في كيفية تقليديةفكرية بالتشكيك في حصر تطبيق لجنة الحقيقة ال
ي تبدو وسائل التقص  لاووفقاً لذلك ،. صراع  في اللجنة في حالة غياب حل لل ،المسيطرة سابقاً ، أو القوة إشراك القوة المسيطرة

 .هذه مفيدة في حالة فلسطين 
 
  مثال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي -د 
  

صالحة الفعلية في جنوب إفريقية أسس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنتي حقيقة داخليتين ، وقد مهدتا الطريق أمام لجنة الحقيقة والم
 وقد عبرت. ال بصورة كبيرة في حالة فلسطين م بأن مثال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هو مثال فعأشار بعض من حاورناه. 

وحتى الآن ، فإن لجنتي المؤتمر الوطني . الباحثة المتخصصة في الشأن الفلسطيني في منظمة العفو الدولية عن قناعة قوية في هذا الأمر 
تأسستا من قبل مجموعة مقاومة مسلحة كي تعلن للعموم عن الإساءات التي ارتكبتها هي هما اللجنتان الوحيدتان اللتان الإفريقي 

 بعض المعتقلين السابقين لدى حزب المؤتمر على أثر قيام ، 1991 في العام وفيما يتعلق باللجنة الأولى ، فقد تأسست. ذاا 
ذلك قام رئيس حزب المؤتمر ل  واستجابةمعسكراته ،الوطني الإفريقي بحشد ضغط دولي على الحزب بخصوص ظروف الاعتقال في 

 فيه تعرضوأصدرت اللجنة تقريراً .  الحزب  بتعيين لجنة تحقيق بشأن المعتقلين والمحتجزين السابقين لدى ،، نيلسون مانديلا
عن التقرير وكان أساساً للعديد عة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي ، وتم الإعلان فوراً في معسكرات الاعتقال التاب" الوحشية المذهلة"

 .من الأسئلة التي وجهها اتمع الدولي 
 



ارتأى نيلسون مانديلا بأن اللجنة الأولى إذ . ر انتهاء أعمال اللجنة الأولى انعقدت بعد ذلك لجنة ثانية منبثقة عن حزب المؤتمر فو
قامت اللجنة الثانية  .  الإفريقي حزب المؤتمر الوطنينة إلىانتساب اثنين من الأعضاء الثلاثة في اللج على خلل بسبب تنطويكانت 

تسمية أي من مرتكبي ب تقم اللجنة الأولىوبينما لم  .  استمرت لفترة خمسة أسابيع1993بإجراء جلسات استماع علنية في العام 
 تقرير اللجنة الثانية بإيجابية واستقبل . تقديم أدلة وشهادات علنية شخصاً من هؤلاء 11من  اللجنة الثانية طلبتالجرائم من الأفراد 

 للتعامل مع الانتهاكات المرتكبة من  ،واستجاب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالدعوة إلى تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة. أكبر 
نتخابات في جنوب وبعد بضعة أشهر من ذلك ، فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالا. قبل كلا الطرفين خلال فترة الصراع 

 17.إفريقية 
 

أثناء النقاشات المتعلقة بإجراء هذه الدراسة ، أن نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين يحجمون عن التعامل ، بشجاعة ، مع اتضح 
سنا علاوة على ذلك ، لم. الإساءات المرتكبة من قبل جماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي ، ومن ضمنها التفجيرات الانتحارية 

لتحقيق في أمر ل مدى استعداد اتمع الفلسطيني ي عملية للكشف عن الحقيقة ، هون الأمور التي ستؤثر كثيراً على أ مهأن
ر بعض من حاورناهم عن وعب. لذلك ، فإن مثال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يشكل مثالاً مفيداً و.  ممارسات مثل قتل المتعاونين

 .رات لمحاضرين من حزب المؤتمر قد يكون عظيم الفائدة شعورهم بأن إجراء زيا
 
  المحاكم الخاصة غير الرسمية- 2
 

 مفوضة على الأقل من قبل طرف الصراع الذي بحكم التعريف ،   وهي- أعلاه الاعتبارات المختلفة للجان الحقيقة 1تناول القسم 
التي لا تتمتع  تالي سيتناول الأشكال المختلفة من المحاكم الخاصةالقسم ال. يواجه أكبر قدر من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان 

 والتي  على اختلاف أنواعها ، من قبل جهات غير حكوميةالمفوضةإن المحاكم الخاصة .  لجان الحقيقة الذي تتمتع بهبالتفويض 
وعلى . 18"عدالة الشعب"م  هيئات أخذت تبزغ مؤخراً في العرف القانوني وتعرف باسهيسنتحدث عنها في هذا القسم ، 

 .النقيض من لجان الحقيقة ، لا يوجد تقريباً أبحاث تتناول المحاكم الخاصة 
 
  محكمة راسل الخاصة-أ 
 

 ، 2001 و 1966أسس الفيلسوف البريطاني برتراند راسل مؤسسة راسل للسلام ، وقد عملت المؤسسة في الأعوام ما بين 
 .نام  التي تناولت موضوع حرب فيتثرها شهرة هي المحكمة الأولىوأك م شعبية خاصة ،وأقامت خمس محاك

 

                                                 
17 See Hayner, p.64. 
18 Cf James Crawford, The Rights of Peoples – OUP. 



سعت كاتبة هذا التقرير إلى ترتيب زيارة للمؤسسة لإجراء نقاش حول مدى إمكانية المؤسسة لإقامة محكمة خاصة شبيهة أو نوع 
 19.ها الوقت للقاء الكاتبة  أن ليس لديأفادتآخر من المحاكم غير المفوضة رسمياً في المستقبل ، ولكن إدارة المؤسسة 

 
i - حول فيتنام الأولىمحكمة راسل الخاصة  
 

 وكان الهدف 20.لمحكمة الشعبية لالمثال الأول  ، هي 1966تأسست في العام  كانت محكمة راسل الخاصة حول فيتنام ، والتي
على وأول محكمة تقوم بتعيين نفسها ، كانت و. يكية في فيتنام وإصدار حكم بشأا يرهو التحقيق في جرائم الحرب الأممنها 
وفي الإعلان التأسيسي الذي أُقر في .  بطرح الأسئلة حول حق هؤلاء الأشخاص بتنصيب أنفسهم كقضاة قامت الصحافة الفور

 : ، صرحت اموعة بما يلي 1966نوفمبر / تشرين الثاني15لندن بتاريخ 
 

 المسؤولية على عاتقنا لمصلحة أخذنا هذهلطة شرعية ، إلا أننا  أي سغير مفوضة من قبلبالرغم من أن هذه المهمة 
 ونحن مستقلون تماماً عن أي حكومة ،أن تصرفاتنا تستند إلى فهمنا نحن للوضع . الجنس البشري ودفاعاً عن الحضارة 
 اللذين يعاني منهما ولدينا اعتقاد راسخ بأننا نمنح صوتاً للقلق والحزن الشديدين ،وعن أي منظمة رسمية أو شبه رسمية 

 ...أناس هم ، من نواحي متعددة ، أخوة لنا 
 

، قال جان بول سارتر في الخطاب التمهيدي للجلسة الأولى  رسمية جهةير مفوضة من أي لنسبة لموضوع أن المحكمة الخاصة غوبا
  :1967مايو /للمحكمة ، التي عقدت في ستكهولم في شهر أيار

 

                                                 
 قال أنه لا يعتقد أن المؤسسة تمتلك القدرة على إقامة محكمة  ،2002ديسمبر / كانون أول5 أثناء مكالمة هاتفية مع توني سمبسون من مؤسسة برتراند راسل للسلام ، جرت في  19

كما قال أنه يشك في أن محكمة خاصة على غرار محكمة راسل ستكون مفيدة في هذا السياق ، إذ أنه لا يوجد شح في المعلومات . خاصة أخرى شبيهة بالمحاكم التي أقامتها سابقاً 
 . ، وأنه من غير الواضح من هي الشخصيات البارزة التي قد تشارك في محكمة من هذا النوع الأوروبي/المتوفرة للرأي العام الإسرائيلي

فلاديمير داجير ، وهو رئيس سابق : الرئيس الفخري ، برتراند راسل ؛ الرئيس التنفيذي ، جان بول سارتر ؛ رئيس جلسات المحكمة :  كان تكوين المحكمة على النحو التالي  20
؛ غونثر أندريس ) دكتوراه في فقه القانون ، وبروفيسور في العلوم السياسية في جامعة ماربورغ(ولفجانج أبندروث : ابقة ؛ وأعضاء المحكمة هم التالية أسماءهم ليوغوسلافيا الس

؛ ) روائي وكاتب مقالة أمريكي من أصول إفريقية(؛ جيمس بالدوين ) محامي دولي وعضو في البرلمان التركي ورئيس حزب العمال التركي(؛ ميهمت على إيبار ) كاتب وفيلسوف(
؛ لازارو ) كاتبة وفيلسوفة(؛ سيمون دي بوفوار ) محامي دولي ، وعضو في البرلمان الإيطالي وعضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان وبروفيسور في جامعة روما(ليليو باسو 
؛ فلاديمير داجير ) الأمين العام لاتحاد عمال المناجم(؛ لورنس دالي ) رئيس اللجنة التنسيقية الطلابية للنشاطات اللاعنفية(؛ ستوكلي كارمائيل ) رئيس سابق للمكسيك(كارديناس 

؛ هايكا ) مؤرخ(وتشر ؛ أيزاك د) أمريكي من مناصري الحركة السلمية ، محرر مجلة ليبيريشن ، ورئيس لجنة مسيرة الجادة الخامسة(؛ ديف ديلنجر ) دكتور في فقه القانون ومؤرخ(
شاعر (؛ أمادو هرنانديز ) محامية في باريس ودافعت عن جميلة بوحيرد ؛ كتبت مؤلفات عن القمع الفرنسي في الجزائر(؛ جيزيل حليمي ) محامية ومقاتلة في قوات التحرير(غروسمان 

؛ محمود علي ) رئيسة اللجنة الكوبية للتضامن مع فيتنام(؛ ميلبا هيرنانديز ) ة الوطنية للكتابفلبيني معروف ؛ رئيس حزب العمال الديموقراطي ؛ رئيس بالنيابة للمنظمة الفلبيني
رئيس سابق (؛ كارل أوجلسبي ) محامي ، نائب رئيس اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية الياباني(؛ كينجو ميركاوا ) كاتبة(سارا ليدمان ) عضو المحكمة الباكستانية العليا(كاسوري 

بوفيسور في الرياضيات ، جامعة (؛ لورينت شوارتز ) بروفيسور في الفيزياء(؛ شويتشي ساكاتا ) ية الطلاب نحو اتمع الديموقراطي ، كاتب مسرحي ، وكاتب مقالات سياسيةلجمع
 ) .كاتب مسرحي(؛ بيتر وايس ) باريس



ونحن إذ بادرنا بالاجتماع معاً لهذا الغرض ، فإنما فعلنا ذلك لأننا نعلم أن لا : ننتدب من أي أحد  تماماً بأننا لم نعينحن 
شأت بسبب غياب هيئة وللتأكيد ، فإن هذه المحكمة الخاصة ليست هيئة مؤسساتية ، بل إا ن. أحد بأمكانه انتدابنا 

 .كهذه وبدافع المناشدة الصاعدة من الجماهير 
 

ولا يتوفر سوى القليل من . ه ، أن محكمة راسل الخاصة حول فيتنام قد انعقدت بينما كانت الأعمال العدائية جارية مما يجدر ذكر
وشكك بعض من حاورناهم بتأثير محكمة راسل الخاصة حول . المعلومات من مصادر مستقلة حول تأثير تلك المحكمة الخاصة 

بيل المثال ، أن الخسائر في الأرواح بين الجنود الأمريكيين هي ما أدى إلى إاء  وقالوا على س-) خصوصاً تشارلز شمّاس(فيتنام 
كما شكك . ؛ وقال البعض الآخر ، إنه كان للمحكمة تأثير أكبر في دئة ضمائر الليبراليين الحرب وليس محكمة راسل الخاصة

منهم نعوم تشومسكي وستان كوهين وجون و( نموذج محكمة راسل الخاصة بجدوىبعض من حاورناهم بخصوص هذه الدراسة 
وقال توني سمبسون من مؤسسة راسل والعديد ممن حاورناهم ، أن الوضع الذي كان سائداً في وقت المحكمة الخاصة ) . دوغارد

اص حول فيتنام ، يختلف كثيراً عن الوضع الآن ، وخصوصاً ما يتعلق بتوفر المعلومات الأساسية ، مقارنة بالوضع الحالي الخ
 .بفلسطين 

 
ii -  ق الإنسان في أميريكا اللاتينية للتحقيق في أمر انتهاكات حقو1973محكمة راسل الخاصة الثانية التي تشكلت في العام 
 

 لمحاكمة الأنظمة الديكتاتورية في كل من البرازيل ، وكانت 1974إبريل /عقدت الجلسة الأولى في روما في شهر نيسان
في البداية كان من المقرر عقد المحكمة بخصوص القمع في البرازيل فقط ، ولكن بعد قيام الانقلاب .  وتشيلي والأوروغواي وبوليفيا
ظهرت أدلة جديدة في مناطق أخرى من أميريكا اللاتينية ،   بعد ذلك.، أضيفت إلى المحكمة قضية تشيلي العسكري في تشيلي 

 ، وقد نظرت المحكمة في دور الشركات متعددة 1975يناير /الثانيوعقدت جلسة ثانية للمحكمة في بروكسل في كانون 
 . أميريكا اللاتينية دول والهيئات الأجنبية في شؤون الجنسيات

 
 :وورد في الإعلان التأسيسي ما يلي . ثيرت التساؤلات أيضاً حول شرعية المحكمة الخاصة الثانية أُ

 
لا ترفض . مكانة منصبها أو أساس قيامها يسيها ، أن تعبر بوضوح عن على محكمة راسل الخاصة الثانية ، وفي لحظة تأس

  لاإن اتمع الدولي بما هو عليه من تنظيم بسيط ،. فكرة وجوب انبثاق المحكمة الخاصة عن سلطة ما هذه المحكمة 
فراد الشعوب  أيخضع لسلطة ، بل شعوملية و أشخاص قانونين أو دول أو قواعد ، ممن يتحملون مسؤلسلطةيخضع 

إن السبب الوحيد والأساس الفعلي للنظام الدولي هو إرادة تحقيق السلام من قبل الرجال والنساء المقتنعين . أنفسهم 
 .بوجود أواصر التضامن فيما بينهم 

 
 :كتب ليليو باسو ، رئيس المحكمة لاحقاً على ذلك و



 
مة دولية مؤسسة رسمياً وتملك التفويض للحكم في قضايا إن الغياب أو الفراغ الذي أشار إليه سارتر كان غياب منظ

 وطوكيو ، وبحكم حق المنتصرين بفرض كم الخاصة التي انعقدت في نورمبرغلقد قامت بذلك المحا. جرائم الحرب 
 .قانوم ، ولهذا السبب بالذات يمكن التشكيك في شرعية تلك المحاكم الخاصة 

 
 ما كان يجري في  جراءثار حنقهبي الذي ، فهي الصاعدة من الضمير الأخلاقي الشعأما المناشدة التي أشار لها سارتر 

وكانت مناشدة قادمة بصورة خاصة من الشعب الفيتنامي ، الذي كان يتعرض للهجوم من قبل أعظم قوة في فيتنام ؛ 
د من قدرتنا على ترجمة هذا ولهذا فإن شرعيتنا تستم. وقد نصبنا أنفسنا كمترجمين لهذا الضمير الأخلاقي . العالم 

إن ما نريده فعلاً هو أن تأخذ المحكمة : "ختم سارتر معالجته الموفقة تماماً لهذه النقطة بالقول ولهذا السبب . الضمير 
 21."الخاصة شرعيتها بأثر رجعي ، أو إذا شئتم ، أن تأتي شرعيتها لاحقاً 

 
 :وكان الحكم النهائي للمحكمة الخاصة ما يلي 

 
مذنبة بارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية إن السلطات التي تدير شؤون البرازيل وتشيلي والأوروغواي وبوليفيا ، ... 

 .ومتكررة لحقوق الإنسان 
 

كما أعلنت المحكمة الخاصة أنه بالنظر لحجم الانتهاكات ، وإذا نظرنا إليها في كليتها ، فإا تشكل جريمة ضد الجنس البشري 
 ومن جديد نقول ، أنه من 22. تلك البلدان تدير شؤون الدول الأربع المعنية ومن قبل السلطات ذاا التي ترتكبها كل من

 .المستحيل تقدير ما إذا كان لتلك المحكمة الخاصة أي تأثير على حقوق الإنسان في أميريكا اللاتينية 
 

iii - انيا الاتحادية انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية ألممحكمة راسل الخاصة الثالثة التي انعقدت للنظر في مزاعم وجود 
 

لجلسة الأولى لهذه المحكمة في قضية منع أشخاص محددين عن العمل في القطاع العام لاعتبارات سياسية ، أو ما يسمى نظرت ا
 في بلدة 1978 العام إبريل من/مارس ونيسان/ ، وعقدت الجلسة الأولى في شهري آذار”Berufsverbote“باللغة الألمانية 

 كانوا قد منعوا وكُرس معظم الجلسة الأولى للنظر في حالات فردية لأشخاص .هارهيم ، وهي من ضواحي مدينة فرانكفورت 
 حالة لتحليلها وتوثيقها بصورة شاملة ومن ثم 12 حالة في من أجل اختيار 500وتمت مراجعة . عن العمل في القطاع العام 

ووجهت دعوات .   شهادات حول تجربتهم ممن منعوا عن العملوقدم تسعة أشخاص. ماع علنية بشأا إجراء جلسات است
.  ، ووافق ما يقارب نصف تلك المؤسسات على حضور الجلسات قيد المعاينة 12للمؤسسات والإدارت ذات الصلة بالحالات ال 

                                                 
21 See: Repression in Latin America, A Report of the Russell Tribunal Session in Rome, Spokesman Books 1975, 
Nottingham, UK, p. 4. 
22 See op cit, p. 160. 



التي تدعم ، من وجهة نظرهم  وتوفير الوثائق الضرورية ثلين عنهاة السلطات الإقليمية والاتحادية لإرسال مموناشدت المحكمة الخاص
 استخدمت المحكمة الخاصة الأدلة والوثائق التي  ولهذا ،لهذا الطلب السلطات لم تستجب. هذه الممارسة ودستوريتها ضرورة ، 

 واعتمدت على مساعدة خبراء ،ريا هئية محلفين وقسم سكرتا تشكلت المحكمة من .نشرا السلطات في السابق حول هذه القضية 
ومبعوثين خاصين وشهود وجماعات مؤيدة للمحكمة في ألمانيا وخارجها ، وكانت الجلسات عامة ، وتلقت المحكمة أدلة مكتوبة 

 .وشفوية ، ولم تستثنِ أي دليل 
 

 :وضعت المحكمة الخاصة الأسئلة التالية 
 

وقررت (دية من ممارسة حقهم بمزاولة مهنهم على أساس أرائهم السياسية ؟ هل يحرم المواطنون في جمهورية ألمانيا الاتحا •
 ) .المحكمة بالإجماع بحدوث ذلك فعلاً

وقررت المحكمة بالإجماع ( لحقوق الإنسان ؟ فادحاً العمل في القطاع العام انتهاكاً عنهل تشكل ممارسة منع المواطنين  •
 ) .بالإيجاب

 العمل بطريقة تنطوي على تمييز ضد أشخاص يحملون أراء من طبيعة سياسية محددة ؟ نع منع المواطنين تطبق ممارسةهل  •
 ) .وقررت المحكمة بالإجماع بالإيجاب(

 العمل مع ممارسات أخرى تنطوي على تمييز ترتكبها جهات أخرى ، مثل نقابات عنهل ترتبط ممارسة منع المواطنين  •
 امتناع عن 1 يتفقون مع هذا الطرح ، 7:  قرار المحكمة الخاصة كما يلي وكان(العمال والاتحادات المهنية والكنائس ؟ 

 ) . طالبوا بمزيد من الأدلة8التصويت ، 
 

وحققت المحكمة الخاصة في قضايا الشرطة السرية  . 1979يناير /عقدت الجلسة الثانية في مدينة كولون في شهر كانون الأول
 . في الدفاع وعلاقتهم بالمحامين  بارتكاب جرائمهمينالمحلية ، وممارسة الرقابة ، وحقوق المت

 
 :وجدت المحكمة الخاصة ما يلي 

 
 .نه توجد قوانين في جمهورية ألمانيا الاتحادية تقيد حرية التعبير عن الآراء في اال السياسي ، وبما يتنافى مع الدستور إ •
 .ي على الحق بحرية التعبير في جمهورية ألمانيا الاتحادية ن تطبيق أشكال الرقابة قد أدت بصورة غير مباشرة إلى التعدإ •
 .هناك دلائل عن نزعة عامة نحو المزيد من الرقابة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، مما يهدد الحق بحرية التعبير ن إ •
 .ى الدفاع رية الحصول عللح يشكل انتهاكاً)  وموكلهالذي يقيد الاتصال بين المحامي(ن قانون حظر الاتصال إ •
 من قبل دفاع شامل وكافٍن هناك تدخلات أخرى في العلاقة ما بين المحامي وموكله تنتهك حق المتهم بالحصول على إ •

 .محاميه 
 .ن عقد المحاكمات بغياب المتهم تنتهك حق المتهم بمحاكمة عادلة بما يتوافق مع الدستور إ •



لمانيا الاتحادية ، مثل الحرمان الاجتماعي والمادي ، قابلة لأن ن هناك بعض النواحي في أوضاع السجون في جمهورية أإ •
 .تتسبب بحدوث تدهور أو ضرر لشخصية المتهم 

 . المحلي لا تتوافق مع دور الحكومة في مجتمع ديموقراطي حر الشرطة السريةن ممارسات جهاز إ •
 

ة والنتائج التي خرجت ا المحكمة قد أدت إلى أي لسوء الحظ ، لا تتوفر معلومات حول ما إذا كان عقد دورتي المحكمة الخاص
زعجة مع ذلك ، من الواضح أن السلطات في ألمانيا الغربية كانت من .الغربية  في ألمانيا ائداً حينذاكتأثير على الوضع الذي كان س

لها بل التي يمكن من خلا تناقش الس1977سبتمبر /من انعقاد المحكمة الخاصة ، إذ صدرت وثيقة سرية في بون في شهر أيلول
 23.تشويه سمعة المحكمة الخاصة ، ومن ضمن ذلك اختراق هيئة المحلفين ، وقد نشرت مؤسسة برتراند راسل للسلام هذه الوثيقة 

 
iv -محكمة راسل الخاصة الرابعة  
 

استمعت  . 1980نوفمبر / الثاني تشرين30 - 24عقِدت محكمة راسل الرابعة في المدينة الهولندية روتردام ، في الفترة ما بين 
من القاطنين في كندا ، كما استمعت إلى ) هنود حمر ( شماليون قضية رفعها سكان أصلانيون أميريكيون14كمة الخاصة إلى المح

نتهكتا وجدت المحكمة الخاصة أن الحكومة الاتحادية الكندية وحكومة ولاية أونتاريو ا. عدد كبير من المرافعات القصيرة والبيانات 
وكان الحكم انطلاقاً من انتهاك الحكومتين .  النشناوبي والأسكي القانون الدولي في سعيهما لمصادرة أراض الأمتين الأصلانيتين

وجدت وعلاوة على ذلك ، . ، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
لدولة الكندية مذنبة بانتهاك حق الأصلانيين بالسيطرة على مواردهم الطبيعية والتنمية الاقتصادية في مناطقهم ، المحكمة الخاصة ا

وقدم الزعيم القبلي سام بل من ألبيرتا محاججة . وذلك في خرق للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وبين الوفد . تمسك الأمم الأصلانية بحق الوجود وحق الحكم الذاتي لكندية الأولى ، وأكد على حول الدستور نيابة عن وفد الأمم ا

 :ووجدت المحكمة ما يلي . أمر نقص تمثيل الأمم الأصلانية في المفاوضات التي جرت لتعديل الدستور الكندي 
 

في تشكيلها ، كما ان حقهم في  لا يصح فرض دستور وحكومة على الشعوب الأصلانية من دون مشاركتهم الفعلية
 .رفض الاندماج الطوعي يجب أن يكون شرطاً مسبقاً 

 
v -اءة للحقوق أثناء العلاج النفسي محكمة راسل الخاصة الخامسة حول الإس 
 

تفحصت انتهاكات حقوق الإنسان في مصحات العلاج و ، 2001عقدت محكمة راسل الخاصة الخامسة في برلين في العام 
 وهذا إشارة على -ومما يجدر ذكره ، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل مندوباً لحضور جلسات الاستماع . النفسي 

 هيئة المحلفين الكاتب البرازيلي تاستمرت مجريات المحكمة لمدة يومين وتم بثها عبر الإنترنت ، وتضمن. مصداقية عمل المحكمة 

                                                 
23 See For Official Use Only, Secret Plan to Destroy the Russell Tribunal on  Germany, Spokesman Books, 1979. 



رت المحكمة الخاصة ضمن حكمها عن استيائها من سلطات التلفزيون الألماني وقد عب. كيت ميلية باولو كوليهو ، والكاتبة الأنوثية 
 .لامتناعها عن بث مجريات المحكمة 

 
  :وصرحت. وكانت النتيجة أن وافقت أغلبية المحكمة الخاصة على استنكار العديد من ممارسات العلاج النفسي الحديث 

 
سي مذنبة بممارسة القوة وعدم خضوعها للمحاسبة ، وهذا هو التعريف التقليدي لقد وجدنا مؤسسة العلاج النف

نطالب بإلغاء القوانين المتعلقة بالمرضى العقليين ، وذلك كخطوة أولى من أجل خضوع مؤسسة . للأنظمة الشمولية 
تعويضات عن الأذى ومن أجل هذا الهدف ، على مؤسسة العلاج النفسي دفع . العلاج النفسي للحساب من اتمع 

 .الذي تسببت به 
 

 :وكانت أقلية ضمن هيئة المحلفين قد ذهبت إلى القول 
 

ضد إرادم  باسم العلاج النفسي ، دة الاحتجاز غير المبرر للأشخاص نحن الأقلية ضمن هيئة المحلفين ، نستنكر بش
جوب إجراء المزيد من التحقيقات وجلسات ونعتقد بو. ونعتبر هذه الممارسة على أا انتهاك خطير لحقوق الإنسان 

اء القبول غير  جر ، من أجل الكشف عن الانتهاكات وتنبيه الرأي العام للأخطار المحدقة بالحرية الإنسانية ،الاستماع
 24.المدروس لمزاعم وممارسات مؤسسة العلاج النفسي 

 
 المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة -ب 

 
نشأت قد  وذلك كخلف لمحكمة راسل الخاصة حول جرائم الحرب ، و1979اصة الدائمة في العام ية الختأسست المحكمة الشعب

تدار المحكمة الشعبية الخاصة  .  1976في العام  من الحركة المناهضة للإمبريالية التي انتجت إعلان الجزائر حول حقوق الشعوب
ة هيئة مستقلة تنظر في شأن انتهاكات حقوق الشعوب ، وتقترح ليليو باسو الدولية ، باعتبار المحكمالدائمة من قبل مؤسسة 

وقد أصبح للمحكمة . وتقدم المحكمة الشعبية الخاصة نتائج أعمالها للأمين العام للأمم المتحدة . وسائل لمعالجة تلك الانتهاكات 
ستمد تو. يئات غير الحكومية كالشركات تاريخ طويل في تناول قضايا تتعلق بالظلم الذي يلحق باتمعات وترتكبه الدول أو اله

،  أو الحكومات لدولية التي تصيغ القانون الدوليالمؤسسات االمحكمة الشعبية الخاصة وجودها من سلطة حكم الشعب ، ولا تقر 
على ولهذا ، فإن فرض أحكامها لا يعتمد . تقف باستقلال كمصدر للحقيقة للمجتمعات المكافحة هي و. بشرعية هذه المحكمة 

 .بياا لشرعيتها ، بل على سياسات العمل الاجتماعي والكفاح 
 

                                                 
24  http://www.namiscc.org/newsletters/July 01/russell.htm 
 



؛ الحادث ) 1994(الظلم الناتج عن المخاطر الصناعية : تناولت المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة قضايا عديدة ، من ضمنها 
 Elf؛ الجرائم التي ارتكبتها شركة ) 1998(؛ الانتهاكات التي ارتكبتها المصانع الدولية للملابس ) 1996(النووي في تشيرنوبل 

Aquitaine وعلاوة على ) . 1999( الفرنسية للنفط والطاقة ، وبالتواطؤ مع الدولة الفرنسية في المستعمرات الفرنسية السابقة
ويمكن الاطلاع على مجريات جلسات  . ذلك ، جرت جلسات استماع بخصوص الإبادة الجماعية للأرمن وبخصوص التيبت

 .ماع وعلى الأحكام الصادرة عن المحكمة ، من مصادر عديدة الاست
 

  المحكمة جلساتقدتفقد ع  ، قضية حقوق العمال والمستهلكين في صناعة الملابس ، المحكمةها تناولتومن الأمثلة على القضايا التي
التي نادت بتحسين ظروف ،  ظيفةحملة الملابس الن منظمةطلب بناء على  في بروكسل 1998مايو /إبريل وأيار/في شهري نيسان

نايك ، إتش أند إم ، ليفي شتراوس ، :  ودرست المحكمة نشاطات شركات مصانع الملابس التالية ،العمال في مصانع الملابس 
 .أوتو فيرساند ، سي أند أيه ، والت ديزني ، أديداس 

 
مؤتمراً حول الشركات متعددة الجنسية والمظالم الإنسانية  ، عقدت المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة 2000مارس من العام /في آذار

شركة فريبورت ، بما :  هي  عن ارتكاب انتهاكات ، والشركات الثلاثثلاث شركات كبيرةودرست المحكمة أمر مسؤولية . 
 .بال في الهند يتعلق بممارساا في بابو الغربية ؛ وشركتي مونسانتو ويونيون كاربايد بما يتعلق بدورهما في كارثة بو

 
المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة ، وأشاروا إلى أم قد ناقشوا مرات متعددة مع امت كاتبة هذا التقرير بالاتصال مع مسؤولين من ق

 . وهم يؤيدون إجراء المزيد من المناقشات في المستقبل 25.أطراف مختلفة ، أمر إمكانية عقد محكمة خاصة بخصوص فلسطين 
 

فمن الجدير بالذكر أن معظم من حاورناهم ، بعيداً عن مؤسسة ليليو باسو علق بتأثير المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة ، أما ما يت
 ، وعلى ذلك فإن ومتخصصة باهتمامات محددةذاا ، قد اعتبروا المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة بوصفها هيئة يكتنفها الغموض 

أن كاتبة ومن الجديرة ذكره بصورة خاصة ، .  يكن لها التأثير الشعبي المأمول لمرا حتى الآن ، طبيعة جلسات الاستماع التي أدا
 ، وللباحث المتخصص بموضوع حملة تحرير التيبت سؤال لشخص من بتوجيه 2002ديسمبر / في شهر كانون الأولالتقرير قامت

أعرب كلاهما أما لم يسمعا على الإطلاق بجلسات و، ) اً عام25وهو على رأس عملة منذ (التيبت في منظمة العفو الدولية 
مع ذلك ، ذكرت منظمة شبكة معلومات التيبت أا تتذكر . التيبت التي عقدا المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة ب الخاصةالاستماع 

هذا الأمر يثير التساؤلات حول . ية لحكم كان مفيداً كأداة في حملاا الإعلامخروج المحمكة بحكم بخصوص التيبت ، وقالت أن ا
 .وجود أي تأثير للمحكمة الشعبية الخاصة الدائمة في السابق 

 
 المحكمة النسائية الدولية الخاصة لجرائم الحرب -ج 
 

                                                 
 . جرى الحوار في مكالمة هاتفية مع جياني توغنوني ، رئيس المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة  25



 محكمة شعبية خاصة في العاصمة اليابانية طوكيو ، هي المحكمة 2000ديسمبر / كانون الأول12 - 8عقدت في الفترة ما بين 
مام هذه المحكمة الخاصة على النظر في المسؤولية الجنائية لأعضاء تواقتصر نطاق اه . 2000دولية الخاصة لجرائم الحرب سائية الالن

معينين من ذوي الرتب العالية في الجيش الياباني ، إضافة إلى المسؤولية المنفصلة والمحددة للدولة اليابانية ، عن أعمال الاغتصاب 
 ارتكبت أثناء نشاطات اليابان العسكرية في المنطقة وكانت هذه الجرائم قدية بوصفها جرائم بحق الإنسانية ، والعبودية الجنس

: تشكلت هيئة القضاة على النحو التالي . الآسيوية المطلة على المحيط الهادي في عقدي الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين 
سابقة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة حول يوغوسلافيا السابقة ؛ وكارمن ماريا أرجيبي ، الرئيسة الغابرييل كيرك مكدونالد ، 

محامية جنائية من الأرجنتين ورئيسة الجمعية الدولية للنساء العاملات في القانون ؛ الدكتور ويلي موتينجا ، محامي حقوق إنسان من 
 .د في لندن كينيا ؛ وكريستين تشينكين ، باحثة من جامعة الاقتصا

 
 الحكومة اليابانية ، وعمل على تأسيس المحكمة الخاصة مجموعة من في مقاضاةثر اية عملية مخفقة  تأسيس هذه المحكمة الخاصة إتم

، التي تأسست في العام  الشبكة المناهظة للعنف ضد المرأة في الحروبالمنظمات غير الحكومية ، وبصورة خاصة المنظمة اليابانية ، 
 عقب المؤتمر الدولي عن العنف ضد المرأة في الحروب في ظروف الصراعات المسلحة ، الذي انعقد في طوكيو في العام 1998
اقترحت المنظمة و  ، موتمر تضامن النساء الآسيوياتفي سيئول ، عاصمة كوريا الجنوبية ،  انعقد1998وفي العام  . 1997
 المحكمة النسائية الدولية الخاصة لجرائم الحربتأسيس  خلال هذا المؤتمر ،  في الحروبالشبكة المناهظة للعنف ضد المرأةاليابانية 

عقدت  .  التحضير لهذه المحكمة يأخذ مدى عالمياً رغم أن مركزه في آسيابدأبعد ذلك . ، ووافقت بقية الوفود على الاقتراح 
 ، وهناك تشكلت 1999يناير /سيئول في كانون الثاني ، وفي 1998ديسمبر /مؤتمرات تحضيرية في طوكيو ، في كانون الأول

الصين وتايوان (منظمات من بلدان الضحايا : لجنة من ثلاث مجموعات ال  هذه وتشكلت،لجنة التنظيم الدولي للمحكمة الخاصة 
بوصفها  ضد المرأة في الحروبالشبكة المناهظة للعنف المنظمة اليابانية   و؛) وريا الشمالية وكوريا الجنوبيةوالفلبين وأندونيسيا وك

 ؛ واللجنة الاستشارية الدولية ، ومثلت هذه اللجنة إنداي لورديز ساجور ، من المركز "المعتدية"منظمة غير حكومية من الدولة 
يكيتين وتضمنت اللجنة الاستشارية الدولية أعضاء من أوروبا ومن الأمير. الموجود في الفلبين و  ،الآسيوي لحقوق الإنسان للمرأة

وكانت تلك اللجنة مسؤولة عن الأبحاث والتحقيقات وعن صياغة ميثاق المحكمة الخاصة . ومن أستراليا ومن إفريقية ومن آسيا 
 .والتحضير لجلسات المحكمة 

 
ان وماليزيا صدرت أوامر بالمثول أمام المحكمة الخاصة من قبل فرق ادعاء عام من كل من الصين واليابان والفلبين وأندونيسيا وتايو

طرحت محاججة بأن .  عاماً مشتركاً لية وكوريا الجنوبية قدمتا ادعاءًومما يجدر ذكره أن كوريا الشما. وتيمور الشرقية وهولندا 
المحكمة العسكرية الدولية الخاصة للشرق الأقصى ، التي تفحصت تصرفات اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية قد أخفقت في أن 

جراءات لخاصة الحالية هي تتمة ضرورية للإووفقاً لذلك ، فإن المحكمة ا. عتبارها قضايا الاغتصاب والعبودية الجنسية تأخذ با
 عن 1998 المحكمة الخاصة التي انعقدت في العام تميزتمع ذلك ، فقد . الأولى التي انعقدت فور انتهاء الحرب العالمية الثانية 

 . إذ أا أعلنت عن الأمبرطور هيروهيتو كمتهم في القضية سابقاا ،
 



وقامت مجموعة من . لفترة ثلاثة أيام طوال ، استمعت المحكمة الخاصة إلى محاضر الادعاء مدعمة بشهادات شفوية وأدلة موثّقة 
وعلاوة على ذلك ، . شهادات دلاء بالإأدلة وبتقديم  ، امرأة 75، يزيد عددهن عن الشائنة " محطات الراحة" الناجيات من النساء

وقدم جنديان يابانيان سابقان أدلة تتعلق بتورطهما . قُدمت أدلة تربط تلك الفظائع بموظفين في الدولة اليابانية وبالإمبرطور 
لم . يابانية كما قُدمت للمحكمة تقارير من أصدقاء المحكمة ، تتعلق بأصول المحاكمات في المحاكم ال. الشخصي في تلك المرافق 

 من قوانين محكمة 53ووفقاً للمادة . تستجب الحكومة اليابانية للدعوة التي وجهت إليها للمشاركة في مجريات المحكمة الخاصة 
ية العدل الدولية الخاصة بامتناع المتهم عن المثول أمام المحكمة ، قررت المحكمة الخاصة التعامل مع الحجج التي قدمتها الحكومة اليابان

 . الاامات الموجهة ضدها أا بريئة من  من خلالهاوالتي تزعم  ،في السابق
 

وجدت المحكمة الخاصة أن الأمبرطور هيروهيتو مذنب بالتهم الموجهة إليه بحكم مسؤولياته القيادية ، وبأنه إما كان يعلم بأمر تلك 
ن محطات الراحة كان تدار منهجياً كجزء من السياسة العسكرية وأوضحت الأدلة أ. الاعتداءات أو أنه كان عليه أن يعلم بأمرها 

 .وخرجت المحكمة الخاصة بعدة توصيات . 
 

 :كتبت كريستين تشينكين ما يلي 
 

لا و  فقط ،عبارة عن محكمة صورية، بافتقادها لأي سطلة قانونية ، هل كانت  ماذا كانت قيمة إجراء هذه المحاكمة ؟
إذ أن هذه المحاكمة كانت . ديين إلا قليلاً ؟ أعتقد أن ذلك غير صحيح ، وذلك لعدة أسباب م المحامين الدوليين الج

إن المحاكم الشعبية الخاصة تستند إلى الفهم ... مثالاً كبيراً على تطور دور اتمع المدني كلاعب على المسرح الدولي 
في ميدان سيطرة الدول أكانت تتصرف بانفراد أم ولا ينبغي أن يكون تحت " القانون هو أداة للمجتمع المدني"بأن 

ووفقاً لذلك ، فعندما تقصر الدول في الوفاء بالتزاماا في ضمان العدالة ، بإمكان اتمع المدني وينبغي عليه . مؤسسي 
ثقافة إن تجاهل التصرفات التي تنطوي على انتهاك للحقوق ، يؤدي إلى تكرار هذه الانتهاكات وإدامة . أن يتدخل 

 سلطة أخلاقية فقط ، ها هيلمحاكم الشعبية الخاصة أن تمارسالسلطة التي يمكن لإن . الحصانة من الخضوع للحساب 
 المحاكم الشعبية الخاصة وعلى الرغم من أن. ... بالمؤسسات الرسمية للقانون الدولي وهذا نابع من استمرار تمسك الدول 
 يجب أن إلا أن هذا التحديد لا المحاكم التابعة للدول أو المحاكم الدولية ، يةشرع لا يمكنها الحصول على شرعية توازي

ليس هناك سبب يدعو للتشكيك في صحة دليل مقدم تحت القسم أمام اتمع الدولي . يقلص من فائدة المحاكم الخاصة 
 لا  المحكمة الشعبية الخاصة الرغم من أنوعلى. ، أكثر مما هو الحال عليه في حالة الأدلة المقدمة أمام المحاكم الرسمية 

 وضع توصيات مدعمة بوزن النتائج القانونية التي يمكنها فرض تنفيذ أحكام محددة على المتهمين ، ولكن تتمكن من
 النظر عما إذا كان هذا فوبصر شجب التصرفات غير القانونية بأهميةيجب الإقرار . تخرج ا وبقوا الأخلاقية 

إن تنوع ." ... الناس الذين تتكون الأمم المتحدة منهم " عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو عن اًالشجب صادر



. م مع تلك الفظائع تجابة بعينها يمكن صياغتها لتتلاءعني أنه ليس هناك اسيوتعقيد الأوضاع التي ترتكب فيها الفظائع 
  26.ر تحقيق العدالة في أي وضع خاص تيسوبدلاً من ذلك ، يجب استنباط عمليات ممكنة التنفيذ و

 
وضوع محكمة خاصة محتملة في فلسطين ، فيما يتعلق بمإن من المثير للاهتمام في المحكمة النسائية الخاصة حول العبودية الجنسية ، 

وقد دمج . ري التاريخي ، إضافة إلى التحليل النظهو أن المحكمة قد اشتملت على التأثير الجماهيري الناتج عن الشهادات الشفهية 
ومن هذا الجانب ، فإن هذه .  راجع المادة اللاحقة -هذان الجانبان من قبل هيئة القضاة ذاا ولم يفصلا كما يقترح مايرستين 

ة  التي تناولتها المحكمحقوق الإنسانلك ، علينا أن نشير إلى أن مدى انتهاكات بالرغم من ذ. المحكمة الخاصة هي سابقة مفيدة 
 . كان ضيقاً إلى حد بعيد النسائية الخاصة حول العبودية الجنسية

 
  المياهلشؤون كمة الخاصة المح-د 
 

 ، 1983 وهي هيئة تأسست في مدينة روتردام في العام -  المياهلشؤونمن الأمثلة المهمة على العدالة الشعبية هي المحكمة الخاصة 
وزعمت المحكمة . عدة حالات لتلويث المياه ، وكانت تلك الحالات قيد التحليل في وقت عانت فيه منطقة حوض ر الراين من 

 ن المياه أن جلسات الاستماع العلنية والأحكام النهائية التي صدرت عن هذه المحكمة ، كان لها تأثير كبير في سلشؤونالخاصة 
 إيجاد أي تأكيد مستقل يتوافق مع مزاعم المحكمة الخاصة منولم تتمكن كاتبة هذا التقرير . سياسات متعددة للسيطرة على التلوث 

 .حول مدى تأثيرها 
 

وفي هذه المحكمة ، أتخذ قرار بالنظر في حالات من التلوث  . 1992 المياه في أمستردام في العام لشؤونعقدت محكمة أخرى 
 1993وفي العام . يكا اللاتينية وآسيا وإفريقية الشديد في مواقع متعددة في أنحاء مختلفة من الكرة الأرضية ، من ضمنها أمير

  .الأولىلمحكمة  المياه في البرازيل كامتداد للشؤونة تأسست المحكمة الوطنية الخاص
 

أغسطس /انعقدت محمكة أميريكا الوسطى الخاصة لشؤون المياه في مدينة سان خوزيه في كوستاريكا ، في شهري آب
 :ة الحكم الذي خرجت به المحكمة على ما يلي ونصت ديباج . 2000سبتمبر /وأيلول

 
 نتصرف كمحكمة أخلاقية مستندة إلى مباديء التعايش ، واحترام الكرامة الإنسانية ، والتضامن بين الشعوب ، إننا

قانون  ، والمنصوص عليها في أنظمة الواحترام كل أشكال الحياة ، وأخلاقية العلاقة مع المحيط الحيوي ، والمسؤولية البيئية
العام وشروط الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية ، المصادق عليها من قبل الدول والحركات الاجتماعية 

 .والمنظمات غير الحكومية والمواطنين 
 

                                                 
26 The American Society of International Law, The American Journal International Law, April, 2001, 95 A.J.I.L. 
335 



، والأحكام القضائية زاعات البيئية بوساطة جلسات الاستماع ت للمساعدة على حل النِكما أن هذه المحكمة قد أنشأ
أو ديدها ، لجرائم البيئية والتدمير الخطير للأنظمة المائية وأحواض الأار في المنطقة ر أحكاماً أخلاقية ضد ا تصدوهي

 بالحصول على المياه بكميات كافية ونوعية  ،إضافة إلى انتهاكات الحقوق الأساسية لسكان منطقة أميريكا الوسطى
 .مناسبة 

 
 : ، هي التالية أمامها قضية رفعت 11صدار أحكام بِ  المياه بألشؤونقامت المحكمة الخاصة 

 
 .تأثير انتاج السرخسيات على المياه الجوفية في كوستاريكا  •
لتحقيق ، وما تلا ذلك من إهمال السلطات في اجرائم قتل ضد محامين من غواتيمالا كانوا يعملون في قضايا تتعلق بالبيئة  •

 .في تلك الجرائم 
 إلى مناطق  من مكاا الحالي الصرف الصحيمعالجة تغيير موقع مرافق عنها سيترتب بنما ، إنشاء جزيرة صناعية في •

 .مأهولة 
 في تلك العاملينشكوى متعلقة بالتلويث البيئي الناتج عن مناجم استخراج الذهب في نيكاراغوا ، وانتهاك حقوق  •

 .المناجم 
 .شكوى ضد نشاطات شركة نفط في غواتيمالا  •
 .ت شركة صناعات كيميائية في هندوراس ، وعلى الأخص تأثير نشاطات الشركة على الثروة المائية شكوى ضد نشاطا •
 .شكوى ضد نشاطات شركة حكومية تعمل على إنشاء سد مائي في السلفادور  •
 .تأثيرها على الثروة المائية شكوى ضد نشاطات مقالع الحجارة في بنما ، وعلى الأخص  •
 .شجار الغابات في السلفادور شكوى متعلقة بأعمال قطع أ •
 . الممارسات الزراعية جراء  ،شكوى ضد مديرية البيئة في نيكاراغوا ، بسبب تدهور الأوضاع في الحوض النهري •
 . للمياه الجوفية وما يشكله من ديدشكوى متعلقة بموقع لتجميع النفايات على البحر تابع لمستشفى في كوستاريكا ،  •

 
 المحلية للدساتير والقوانينلمحكمة الخاصة قد حكمت على المتهمين في كل من الشكاوي المذكورة أعلاه ، وفقاً من الجدير ذكره أن ا
 .ضافة إلى معاهدات واتفاقيات دولية متنوعة في البلدان المعنية ، إ

 
  النسائية المحكمة الدولية-هـ 

 
ور إنترناشنال ومجلس النساء الآسيويات لحقوق الإنسان ،  محكمة نسائية ، وقد أقامتها منظمة إيل تيل17عقدت حتى الآن 

 27.بالتعاون مع العديد من المنظمات النسائية غير الحكومية الأخرى 

                                                 
 . حوار عبر البريد الإلكتروني مع كوراين كومار ، المنسقة الدولية لمحاكم النساء ، ومقرها في تونس  27



 
تحت عنوان المحكمة النسائية لجنوب آسيا لقضايا الاتجار بالنساء حكمة في مدينة دكا في بنغلادش ، دورة للمعقدت آخر 

نظمة إيل تيلور بأا تعمل مع مجموعات من كولمبيا للتحضير لعقد محكمة نسائية حول السلام وأفادت م . )2003إبريل /نيسان(
 . لتأسيس محكمة نسائية لنساء جبال الأنديز علاوة على ذلك ، هناك نقاش جارٍ. في كولمبيا 

 
قضية العنف  ، وركزت على 1992ديسمبر /عقدت الدورة الأولى لهذه المحكمة في المدينة الباكستانية لاهور في كانون الأول

وقذف الأحماض في وجوه النساء بقصد تشويههن ، وجرائم قتل الزوجات من أجل الحصول على مال المهر ، زلي ، مثل المن
 .الشرف ، والاغتصاب والضرب بين الأزواج 

 
 في ولاية بنغالور الهندية ، )دوسيةالمحظور لمسهم بحسب التقاليد الهن(طبقة الداليت كما عقدت محكمة نسائية حول العنف ضد 

  .1994مارس /وكان ذلك في آذار
 

 ، عقدت محكمة نسائية حول حقوق التحكم بالخصوبة 1994وأثناء المؤتمر الدولي السكاني الذي عقد في القاهرة في العام 
 .الهندسة الوراثية ووالإجهاض 

 
كما عقدت محكمة النساء من منطقة الدول . ر بالنساء في نيبال  ، عقدت محكمة نسائية حول الاتجا1995يونيه /في حزيران

 ، وقد ركزت هذه المحكمة على قضايا 1999سبتمبر /المطلة على المحيط الهادي ، في المدينة النيوزلندية أوكلاند في شهر أيلول
 .الطاقة النووية وعلى حقوق ملكية الأرض 

 
علاوة على ذلك ، أُسست المحكمة النسائية .  فريقيات في المدينة الكينية نيروبيعقدت محكمة النساء الإ 1999يوليه /وفي تموز

الدولية المناهظة للعنصرية ، وقد انبثقت عن المؤتمر الدولي ضد العنصرية الذي جرى في مدينة دوربان في جنوب إفريقية في شهر 
  .2001أغسطس /آب
 

وقد ورد أن . ويقومون بإصدار أحكام " نساء ورجال يتحلون بالحكمة"ن المحكمة الدولية للنساء هيئة محلفين مكونة متضم 
المحكمة تساهم في توسيع حقل من المعرفة سيكون من شأنه المبادرة بإنشاء مؤسسات وأجهزة بديلة تسعى إلى معالجة انتهاكات "

لى ذلك ، تسعى المحكمة النسائية الدولية إلى  وعلاوة ع28."الحقوق الإنسانية للنساء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية 
 :إقامة نظام عدلي جديد ، كما يتبين من النص التالي 

 

                                                 
  .2002ديسمبر /، وقد صدرت عن منظمة إيل تيلور ، كانون الأول" دعونا نخبركم بقصة المحكمة النسائية الدولية" راجع نشرة  28



مع ) من خلال تحليل القضايا(إن المحاكم النسائية تتحدى أساليب المعرفة السائدة ، وتسعى لأن تنسج الواقع الموضوعي 
من خلال الشهادات المسجلة على (والمنطقي مع العاطفي الشهادات الذاتية للنساء ؛ وأن تنسج الشخصي بالسياسي ؛ 

 المشاعر ، ، وهذا يوجه المحكمة لأن تربط العقلاني بما يثير) أشرطة فيديو ، ومن خلال الأعمال الفنية والصور والشعر
لبحث عن للخروج برؤى جديدة ، ويمنحنا طرائق جديدة للمعرفة ، ويدعونا ل ، مما يستثيرنا وربط الراقصين بالرقص
إن محاكم النساء تسعى لكتابة تاريخ مضاد ، من خلال خلق فضاء يمكننا فيه أن نستمع بحرص . وسائل أعمق للمعرفة 
 29. خبرا منطلقلأصوات تتحدث من 

 
ومن جديد ، ليس من الواضح ما . لم تتمكن كاتبة هذا التقرير من الحصول على أي من الأحكام التي صدرت عن محاكم النساء 

 .هو التأثير الذي نجم عنها 
 
  محكمة النساء العربيات-و 
 

من الأمثلة المهمة على المحاكم الشعبية الخاصة ، وربما كان المثال الوحيد من هذا القبيل في الشرق الأوسط ، هو محكمة النساء 
بل مجموعة من الشخصيات والمنظمات تأسست المحكمة من ق. العربيات ، أو المحكمة العربية الدائمة لمقاومة العنف ضد المرأة 

 كانون 1نوفمبر و/ تشرين الثاني30 المغربية ، وكان ذلك في الرباط مدينةالحكومية أثناء اجتماع عقد في النسائية العربية غير 
 الصفة تعامل مع قضية العنف ضد المرأة ، وتسعى المحكمة إلى إزالةالهدف الرئيسي من المحكمة هو ال . 1996ديسمبر /الأول

زلي ضد المرأة ، وممارسة الضغوط على الحكومات العربية من أجل اتخاذ إجراءات لحماية ودعم الشخصية عن ظاهرة العنف المن
علينا أن نؤكد هنا أن محكمة النساء العربيات هي امتداد للمحكمة الدولية الخاصة لشؤون . النساء من ضحايا هذا العنف 
عقد في المدينة  أثناء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي 1993للمرأة ، والتي أُسست في العام انتهاكات الحقوق الإنسانية 

 غير حكومية استمعت للعديد من النساء من دول مختلفة حيث قدمن  دوليةالمحكمة الخاصة هي محكمة  وهذه.النمساوية فيينا 
 . المستند إلى الجنوسة شهادات حول تجارن التي عانين فيها من القمع ومن العنف

 
استمعت الجلسة .  ، وكان ذلك في العاصمة اللبنانية بيروت 1998 و1995 في العامين  النساء العربياتكمةعقدت جلسات لمح

أما الجلسة الثانية فقد كُرست للبحث في تأثير قوانين الأحوال الشخصية . الأولى لشهادات من نساء عربيات من ضحايا العنف 
 .ضاع المرأة على أو

 
أكدت رئيسة محكمة النساء العربيات ، وهي المحامية الأردنية أسمى خضر ، على أن . تشكلت المحكمة الخاصة من ثمانية قضاة 

ولا تتوفر معلومات مستقلة حول مدى تأثير . في وضع ضغط سياسي على الحكومات جلسات المحكمة شكّلت آداة إعلامية فعالة 
 .المحكمة 
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تكرس للانتهاكات التي مكانية عقد جلسة لمحكمة النساء العربيات خضر إلى أن هناك نقاشات جرت حول إلمحامية أسمى أشارت ا

وقد أيدت الفكرة الأوسع بعقد محكمة خاصة حول فلسطين ، . ترتكَب ضد النساء الفلسطينيات على يد السلطات الإسرائيلية 
 30.يق هذا المشروع ولكنها لم تقدم أي آراء بخصوص شكل تطب

 
وربما علينا أن نشير ) . راجع المادة أعلاه(تبدو وأا انبثقت عن المحكمة الدولية للنساء علينا أن نشير بأن محكمة النساء العربيات 

إلا أا " بداية ممتازة" أن محكمة النساء العربيات قد بدأت  إلىأيضاً بأن كوراين كومار ، من المحكمة الدولية للنساء ، أشارت
 31" .السياسة والزمر السياسيةب ممزقة "لاحقاً أصبحتبالرغم من ذلك 

 
 محكمة خاصة في فلسطين/نة حقيقة لجتأسيسملخص للمناقشات السابقة حول  -3
 

ذا وله. يختلط موضوعا لجنة الحقيقة من جهة والمحكمة الخاصة من جهة أخرى ، وإلى حد بعيد ، في أذهان العديدين ممن قابلناهم 
 . معاً الموضوعينالسبب سنناقش 

 
 ، ونوقشت في هذا الاجتماع أفكار 2002سبتمبر / أيلول18اشتركت كاتبة هذا التقرير في اجتماع جرى في بروكسل بتاريخ 

وبية  ، والعضو في لجنة التنسيق الأور(ABP)الفلسطينية -المؤسسة البلجيكية وأشار بيير غالاند من .عديدة بخصوص لجان الحقيقة 
إنشاء محكمة خاصة على غرار محكمة راسل ، وأشار إلى أنه قد تلقى  أنه ابتدأ بإجراء مناقشات حول  ،(ECCP)حول فلسطين 

 بعد كان من الواضح أن هذا المشروع ما يزال في أطواره الأولية ، كما اتضح أنه لم تجرِ. من مؤسسة ليليو باسو " دعماً معنوياً"
وكذلك ، تجلى من خلال المقابلات التي جرت . حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا الشأن أية مشاورات مع نشطاء 

الفلسطينيين والإسرائيليين يبدون ، وللأسف ، غير واعين تماماً بما يمكن للمحاكم الخاصة أن تحققه لغرض إعداد هذه الدراسة ، أن 
 .من قبل أكبر عدد من هؤلاء النشطاء ومنظمام " مملوكاً"تطلب أن يكون وبدا واضحاً أن أي مشروع من هذا القبيل ي. 
 

 إيتان فيلنر ، المدير السابق ووصف. أشار بعض من قابلناهم إلى أن مناقشات مختلفة قد جرت في السابق بخصوص هذا الموضوع 
كما أشار أشخاص آخرون ، على . لحكومية  ، عملية المناقشات التي جرت في تلك المنظمة غير اللمنظمة الإسرائيلية بتسيلم

 ويبدو أن الفكرة قد رفضت من قبل. الأخص راجي صوراني ومصطفى برغوثي ، إلى حدوث مناقشات في هذا الصدد في السابق 
هروا أي ثناء تواصل الصراع ، وخصوصاً أن الحكومة الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي لم يظكل الأطراف ، بوصفها غير مفيدة أ

 .استعداد للتعامل مع هذه الفكرة 
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 بعض أدلىلجان الحقيقة عقد في القدس تحت رعاية جامعة هارفرد ،  ، وأثناء نقاش طاولة مستديرة حول 1997في العام 
  : بالملاحظات التاليةالمشاركين

 
 : في الحكومة قال يائيل تامير ، وهو إسرائيلي متخصص في الفلسفة السياسية وأصبح لاحقاً وزيراً

 
يمكنني أن أطرح ثلاثة أنواع من التبريرات لذلك ، ... هل يتعين على إسرائيل وفلسطين أن تأسسا لجنة حقيقة ؟ 

 . وسأذكرها بالترتيب من الأكثر إقناعاً إلى الأقل إقناعاً 
 

فإذا تجاهلنا الظلم الذي وقع . لتي حدثت  بمعرفة وتذكُّر المظالم ااً أخلاقياًالتبرير الأول مبني على افتراض أن علينا التزام
 بأن نعرف ما حدث وبصرف النظر عن اًهذا يتضمن بأن علينا التزام.  شركاء فيه بوجه ماأو تناسيناه ، فإننا نصبح 

إن بإمكان لجنة الحقيقة أن تساهم في مقدرتنا على الوصول إلى هذا . الآثار الاجتماعية التي قد تنجم عن هذه المعرفة 
 تبين بأنه لا يمكن لضرر أن يجري دون أن يلاحظ ، وأنه لا يمكن وكذلك فهي. دف ، ولهذا فهي في موضع ترحيب اله

 .للمسؤولين عن ذلك أن يفلتوا من العقاب 
 

 الحاجة للتحدث: التبرير الثاني بفائدة يمكن تحقيقها من لجنة الحقيقة ، وتستند إلى حاجة نفسية للضحايا وأقارم يتعلق 
أنا شخصياً ، غير مقتنع تماماً بإمكانية لجنة الحقيقية ... عن تجارم القاسية وأن يروا إقراراً عاماً بالمعاناة التي مروا ا 

 على سبيل المثال ، ما إذا كان من -على تحقيق هذا الهدف ، كما أن لدي شكوكاً أعمق حول هذا الافتراض النفسي 
 .تجارم أن يعيدوا سرد الأفضل للضحايا 

 
 خلالومن . وأنا أجد أن هذا الادعاء في موضع شك . تعتبر لجان الحقيقة مفيدة كذلك في التشجيع على المصالحة 

، وجدت أن محاولة الكشف عن الحقائق ليست مفيدة الفلسطينية -خبرتي الشخصية في ورش العمل الإسرائيلية
لمظالم قد ارتكبت من قبل الطرفين ، والتركيز بعد ذلك على وعادة ما يكون من الأفضل الافتراض أن ا. بالضرورة 

 .وسائل حل الصراع 
 

. إذا أردنا لعملية السلام أن تتقدم للأمام ، فلا يمكنها المتابعة على أساس التحقيق بأحداث الماضي واختصاراً لما سلف ، 
 مظالم  وهيالمظالم المرتكبة من قبل كلا الطرفين ،بل علينا أن ننفصل عن الماضي ونبني مستقبلاً يستند إلى إقرار مجرد ب

ا التي يدولهذا علينا التوصل .  بملكيتها حقاًعي كلا الفريقين نابعة من حقيقة أننا نشترك بقطعة الأرض الصغيرة ذا
 .لا يمكن للسلام أن يستند إلى التنافس على المعاناة الماضية . ق وبصرف النظر عن المظالم السالفة لاتفا

 



 بحقوق الإنسان في الضفة الغربية ، والمسؤول الحالي عن برنامج حقوق المتخصصة "الحق" لمؤسسةأما فاتح عزام ، المدير السابق 
 :ان في الشرق الأوسط في منظمة مؤسسة فورد ، فقد عبر عن فهم مختلف لطريقة مواجهة الماضي ، وقال الإنس

 
فماذا ينبغي أن ينتج من هذا المخلوق العجيب . لتعامل مع قضايا المظالم السالفة لا يمكنني إلا أن أشير إلى ضرورة ا... 

فما لم نقر بأحداث الماضي ، فسيستمر بالبروز من . المدعو العملية السلمية ؟ أنا أختلف بعض الشيء مع يائيل تامير 
علينا أن نعترف . يس بالضرورة إنكارها  ، ولينبغي على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيدوا تحديد علاقتهم. جديد 

 يسمعوا نيحتاج الفلسطينيون أ. هذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً جداً . ببعضنا بطريقة تضع أساساً مناسباً لمستقبلنا معاً 
 .بعض الإقرار حتى يتمكنوا من الاعتراف بأن التعايش هو أمر ممكن 

 
 يكون أمراً مفيداً ، لكن التأمل في الموضوع جعلني أتبين كم قة قدلهذه الأسباب ، كنت أفكر بأن تأسيس لجنة حقي

إن مجتمعاتنا بحاجة لأن يقبل أحدهما الآخر ، وهذا . تعتمد حصيلة العملية السلمية على السياسات والرغبات السياسية 
 32 .الوقتلم يحدث بعد ، ربما كان الأمر يعتمد على 

 
جات المحددة بالوضع الفلسطيني ، مما يعني بأن نموذج جنوب إفريقية قد لا يصلح جرت نقاشات متعددة حول الخصائص والحا

كما جرت مناقشات حول مدى تورط اتمعين بما حدث ، أي بمعنى أنه من غير المفيد بصورة عامة تحميل . للتطبق في هذه الحالة 
 الجمهور كتب عنا فعل ذلك ستان كوهين الذي ، كمأشار إيريك جولدستين إلى هذه المسألة . المسؤولية لأشخاص محددين 

 : الإسرائيلي
 

إذ يتشكل الجيش إلى حد بعيد من اندين إلزامياً ومن معيدي (إن التداخل الشديد بين الحياة المدنية والحياة العسكرية 
من [ظ على الحياد العام مصدراً موثوقاً للحفابقدر ما يعتبر " متفرجاً"يعتبر   لايعني بان الجمهور) الخدمة العسكرية

إن مؤسسات  . الجماهير قبول، أما مرتكبي الانتهاكات ، فبإمكام دائماً أن يعتمدوا على ] الجمهور حيال الانتهاكات
وإلا (فالانتهاكات مسموحة الخضوع للمحاسبة وفقاً للنظام الديموقراطي ، مع ذلك ، تعمل بأساليب أكثر غموضاً ؛ 

أما الأفراد الذين  . فادحةا ستتعرض للشجب والإقصاء إذا ما أصبحت شديدة الوضوح أو ، ولكنه) فهي لن تحدث
ارتكاب ب [استمريرون أنفسهم ضحايا لهذه الرسالة المزدوجة ؛  يلعبون دور المراقبين على الحدود الأخلاقية ، فهم

 33] .في ظرف ما[ علناً  أنه من الممكن أن نستنكركنحن موافقون على ذلك ، ولكن تذكّرف، ] الانتهاكات
 

 :وصف أريئيل مايرستين الوضع ببلاغة ، على النحو التالي 
 

                                                 
32 See Henry Steiner, Introduction to Truth Commissions, Harvard Law School Rights Program and Peace 
Foundation, Truth Commissions: A Comparative Assessment (1997) at 7. 
33 Stanley Cohen, States of Denial, Knowing about Atrocities and Suffering, Polity Press, Cambridge, UK, at pp. 
157-158. 



، ويزيد في ] في الانتهاكات[معقدة من المشاركة " منطقة رمادية"الفلسطيني هو -ما نجده في الوضع الإسرائيلي... 
، هم ، ] من الوضع الراهن[ستفيدين إن في إسرائيل طبقة كبيرة من الم. تطورها المتواصل واشتداد تداخلها تعقيدها 

وهذا قابل للجدال ، معظم سكان إسرائيل اليهود ، كما أن لديها التعقيد الإضافي المتمثّل بالطبقة الكبيرة من المتعاونين 
يخدموا في الجيش لفترة  عاماً 18 إذ أن معظم السكان اليهود الذين تزيد أعمارهم عن -] على إدامة الوضع الراهن[

 سنوات خلال فترة 5-4 سنة ، ويواصل الرجال الخدمة الفعلية لفترة إجمالية أخرى تتراوح ما بين 3-2وح ما بين تترا
 يشاركون إلى  ، من خلال علاقتهم بالعملية الديموقراطية ، بأجمعهم الإسرائيليينوفيما عدا ذلك ، فإن السكان. حيام 

ولهذا فإن ... ن خلال دفع الضرائب ودعم الإنفاق الهائل على الدفاع  محتى ، ولو مدى يتعذر قياسة بإدارة الاحتلال
فكرة إمكانية اختصار الصراع في إعمال وقرارات بعينها قام ا واتخذها أفراد قليلون تتناقض مع الواقع الأساسي لهذا 

يرة من الناس ، وربما كان أفراد قاموا بأعمال كان لها أثر كبير على مجموعة كبهناك بالتأكيد  ... الصراع وخصائصه
هؤلاء الأفراد يشكلون مجموعة كبيرة ، ولكن زيادة التركيز على مسؤوليتهم دد بتشويش الطبيعة الاجتماعية الحقيقية 

 34.للصراع 
 

لحال فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، كما هو ا" الحالات اهولة"ليس هناك درجة من علاوة على ذلك ، 
 إلىعادة ما تسارع إسرائيل ف. ويظل مصيرهم غير معلوم " يختفون"في بعض بلدان أميريكا اللاتينية ، حيث كان بعض الناس 
وكتب ستان . لأسباب قهرية ، أو أا تشوه الحقائق أحياناً ] الانتهاكات[الإقرار بمسؤوليتها ولكنها تدعى في الوقت ذاته حدوث 

 : تصبح فيها الحقيقة معروفة في إسرائيل كوهين عن الطريقة التي
 

إن المواطنين اليهود ، وحتى : إن ثقافة الإنكار في إسرائيل لا تستمد من شيوعية الدولة أو من الدكتاتورية العسكرية 
صائب ولكن إنكار الظلم والم. المعارضة ب والسماحالعرب في إسرائيل يجنون فوائد جمة من الديموقراطية وسيادة القانون 

الجمهور اليهودي على البروباغاندا الرسمية إن موافقة . التي يتعرض لها الفلسطينيون هو مندمج في النسيج الاجتماعي 
 ولا ينتج عن الخوف من -واقتناعهم الذاتي بصلاحهم ، ينتج عن رغبة واعية بالاندماج مع ما يحدث والأساطير 

 إسرائيل هي إذ أنثير من المواضيع معروفة وغير معروفة في الوقت ذاته ، هناك ك. الاعتقال التعسفي أو الشرطة السرية 
قدرة نووية في إسرائيل ، تتم حمايتها  الأسرار المعروفة للعالم بأجمعه ، كوجود إن حتى  ."بالأسرار المكشوفة"بلد مليء 

 يتلقاها المستمع متظاهراً بالتصديق يتم التحدث عن الأكاذيب الرسمية في إسرائيل بصفاقة غريبة ، ومن ثم. بعناد عجيب 
  35.، ولا ينسى أن يغمز بعينه غمزة العارف المتيقّن 

 
 تسمئيل التي كان لها نظرة سلبية تماماً نحو فكرة تأسيس المحكمة الخاصة ، قامت بالمشاركة كعضوة في ليئةمن الأمور الشيقة ، أن 

 تسمئيل ليئةوأفادت مؤسسة ليليو باسو أن  . 2002ديسمبر /في كانون الأولفي المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة ، هيئة محلفين 
قد يكون مما . بعد أن رأت عمل المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة ، أصبحت مؤيدة بشدة لفكرة عقد محكمة خاصة حول فلسطين 

                                                 
34 See Mayerstein, op cit. 
35 Stan Cohen, op cit, p. 157.  



ة قد أدى إلى معارضة الفكرة معارضة يحمل دلالة كبيرة أن غياب المعلومات حول المحاكم المعينة من قبل جهات غير حكومي
لنقطة تؤكد على التقرير ، أن هذه اهذا تعتقد كاتبة . شديدة ، ومن ثم تحولت المعارضة إلى تأييد كبير بعد أن توفرت المعلومات 

 .الحاجة إلى القيام بمزيد من العمل حول مسألة المحكمة الخاصة 
 

، بعد تأسيس " قد انتهى أمرها"راسة ، جرى حوار حول ما إذا كانت المحاكم الخاصة أثناء النقاشات التي قادت إلى إجراء هذه الد
من الجدير ذكره هنا ، أن هناك شعوراً . السلطة الدولية للقضاء على أثر محاكمة بينوشيه المحكمة الجنائية الدولية ، ونظراً لتطور 

إذ أن السلطة الدولية للقضاء ما تزال في بداياا الأولى : عن الحاجة بأن هذه التطورات لن تجعل من المحاكم الشعبية الخاصة زائدة 
 .؛ كما أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتعامل مع الأحداث التي سبقت تأسيسها ، وتنطبق فقط على الدول 

 
 بشأن فكرة عقد محكمة خاصة في فلسطين ملخص عام عن الردود - 4
 

قيل ، إذا كان يمكن وصف الوضع بأي شيء ، فهو أن هناك فرط في المعلومات عن حقوق فقد : كانت الردود عموماً سلبية 
 ، وأن اتمع 36)وهذا يختلف تماماً عن الوضع الذي كان سائداً في الولايات المتحدة أثناء حرب فيتنام(الإنسان للفلسطينيين 

 غير ناتجة عن نقص المعلومات ، وأنه من المضر أن نملأ الدولي لا يستطيع احتمال المزيد من ذلك ؛ كما قيل أن مؤامرة الصمت
كما ارتأى العديدون ممن حاورناهم ، مثل لين ويلكمان ، . خبار عن فلسطين تمام اتمع الدولي بمزيد من الأالمدى المحدود من اه

لجيكا وبريطانيا ، إذ أن المشكلة بأن هذه الفكرة لن تكون مفيدة فيما يخص فلسطين ، بالنظر للمبادرات الأخرى التي جرت في ب
وارتأى محاورون آخرون ، مثل تشارلز شمّاس ، أن المبادرات التي قد تنتهي بكوا إعلانية وخطابية ، . لا تكمن في شح المعلومات 

 الخارجي  وأن ما نحتاجه هو مبادرة تؤدي إلى إشراك العالم-] في جبهتين متعارضتين[تتسبب في استقطاب الآراء من شأا أن 
 .وليس تنفيره 

 
.  لعقد المحكمة الخاصة يمكن صرفة في أوجه أفضل ، على سبيل المثال ، بإنشاء مستشفى اللازمقال العديد من المحاورين أن المال 

ك كما أن هنا.  مبالغ طائلة من المال على مبادرات من هذا النوع تصرفكما قيل أيضاً أنه من الضار للقضية الفلسطينية أن 
  . ، لن يكون عملاً مجدياًخطابية من شأا أن تصلّب المواقف المتعارضة/ القيام بمبادرات إعلانية بأناًتصور

 
 من الردود السلبية يعزى إلى عدم فهم ما يمكن تحقيقه من خلال المحاكم الخاصة المعينة من قبل هيئات اًمن الإنصاف القول بإن قدر

ولات كاتبة هذا التقرير لوصف سوابق هذه المبادرة ، مثل محكمة راسل الخاصة ، كان من الواضح وبالرغم من محا. غير حكومية 
ووفقاً لذلك ، رفض بعض من . ن إلى فكرة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقية يمشدودأن معظم من حاورناهم كانوا 

طلب الصفح ، وأن الجمهور الإسرائيلي غير مهتم بمسألة حاورناهم الفكرة لأن الوقت غير مناسب للجمهور الإسرائيلي لأن ي
                                                 

أن جمعيات حقوق الإنسان بإمكاا أن تكون أكثر فاعلية بكثير ، فيما يتعلق بالطريقة التي تقدم من خلالها المعلومات حول ) ئيلعلى سبيل المثال ، ليئة تسم( قال بعض المحاورين  36
ظاهرة تتسبب بوجود كما يوجد طرح بأن هذه ال. انتهاكات حقوق الإنسان ، إذ أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تكرر البيانات الصحفية والتقارير بخصوص الموضوع ذاته 

 .وكرر مصطفى برغوثي الإشارة إلى هذه المسألة أيضاً . مقدار مربك من المعلومات 



عتراضات من كل هذه الا. لضرورة ظاهرة مسيحية لسعي للحصول على الغفران هي باحقوق الإنسان للفلسطينيين ، وأن عملية ا
  . فكرة عقد محكمة خاصةاستبعاد ، ولكن ليس من شأا بالضرورة تقليدية فكرة لجنة حقيقة استبعادشأا 

 
وطرح بعض المعلقين بأنه إذا لم تتمكن هذه المبادرة من التأثير على الرأي العام الإسرائيلي ، فلن يكون هناك فائدة من استهداف 

وعلى سبيل المثال ، أشار الصحفي جيدون ليفي بأنه لم يكن في إسرائيل من قبل هذا المقدار من اللامبالاة ، وأن . جمهور آخر 
ب في المعدة إطعام المريض من خلال أنبو  قضية بتظاهرات لأسباب تافهة ، مثل فطائر كبدة الأوز أورجون قد يخنلآ االإسرائيليين

 . بسبب الاحتلال ، ولكنهم لا يتظاهرون
 

 -إلى أنه من الأفضل بذل الجهود في حملات بين الأوساط الشعبية في الولايات المتحدة وأوروبا وأشار مصطفى برغوثي وآخرون 
 .ا من خلال الكنائس ربم
 

الشكل المقترح للمحكمة الخاصة ، وبدا أم غير  واضحة عن أفكارأما ما يتعلق بالردود الإيجابية ، فلم يكن لدى من حاورناهم 
ما هي المعلومات التي يراد إيصالها ، ولمن ، وكيف نتعامل مع مزيج الشهادات الشخصية : قادرين على التعامل مع أسئلة مثل 

 .لمنظور التاريخي والقانوني وا
 

على الرغم من أا عقدت محكمة خاصة حول (كافية لعقد محكمة خاصة جديدة مؤسسة راسل أا لا تمتلك الآن موارد أشارت 
 بإمكانية استعداد أية شخصية من مكانة رفيعة لترؤس محكمة خاصة شككتوقدد ) . 2001العلاج النفسي مؤخراً في العام 

وقد أشار العديد ممن حاورناهم إلى نلسون مانديلا والأسقف ديزموند توتو لشغل هذا الدور ، وشككوا أنه من . حول فلسطين 
 .محاولة عقد محكمة خاصة على غرار المحكمة التي عقدت حول فيتنام المناسب 

 
ارداً بخصوص تأثير المحكمة ولكن ، ما زال التساؤل و. كانت مؤسسة ليليو باسو متعاطفة مع فكرة عقد محكمة حول فلسطين 

 .الشعبية الدائمة حتى هذا الوقت 
 

إن دمج التحليل التاريخي والشهادات الشخصية كما جرى في المحكمة النسائية الخاصة حول العبودية الجنسية ، هو نموذج شيق 
مثل المحكمة الشعبية  (متخصصةايا  بقضللاهتمامزع عادة  إذ أن المحاكم الخاصة تن-بالنسبة لمحكمة حول القضية الفلسطينية 

من الواضح في حالة فلسطين ، أن أي حدث ) . مثل محكمة النساء العربيات( إلى حد كبير تم بالتأثير الجماهيريأا أو ) الدائمة
إن . يخي الشهادات الشخصية ، وأيضاً المسح الشامل للمنظور التار" فرادة"أو سلسلة من الأحداث ينبغي أن يسعى إلى تحقيق 

التعليقات التي أبداها مامداني ، الواردة أعلاه ، حول خطورة شخصنة انتهاكات حقوق الإنسان ، هي ملاحظات شديدة الصلة 
 .يجب إيجاد توازن مابين الحاجة إلى توفير شهادات شخصية والامتناع عن المغالاة في شخصنة القضية . في حالة فلسطين 



  توصيات- 5
 

 يت عليه التوصياتالأساس الذي بن
 

  محمكة خاصة في مقابل لجنة حقيقة-أ  
 

) أو سلسلة من النشاطات أو جلسات مختلفة للمحكمة(إقامة محكمة خاصة لقد كان المدى المحدد لهذه الدراسة هو دراسة إمكانية 
، ذه المبادرة ممكنة التحقيق أن ه وجدت الدراسة وفي حالفي فلسطين ، قد يكون هدفها التأثير على الرأي العام الأوروبي ، 

لم تكن مسألة لجنة الحقيقة ، بالمعنى الحرفي ، مشمولة في وصف مهمة هذه الدراسة .  الأشكال المختلفة الممكنة لتنفيذها طرحفست
 .قبل الشروع ا 

 
لجنة الرغم من أن  الصراع ، ب هي هيئات مفوضة رسمياً ، ووفقاً لذلك فهي عادة ما تقام لدى انتهاء ، عموماً ،إن لجان الحقيقة

 .كشرط من شروطه  لجنة الحقيقة تأسست وقف إطلاق النار الذي ايار قد تواصلت في سيراليون حتى بعد حقيقة كانت
 

لم يكن لدى معظم من :  هذه الدراسة ، وذلك للأسباب التالية مجاللم يكن من الممكن استثناء النظر في أمر لجان الحقيقة من 
بالرغم من قيام كاتبة التقرير بوصف هذه المحاكم ، إلا أنه لا ( أي فكرة عما يمكن للمحكمة الشعبية الخاصة أن تحققه قابلناهم

، ) يوجد تقريباً أي أبحاث مكتوبة عن هذا الموضوع ، ولا توجد أي مؤشرات على تأثير تلك المحاكم الشعبية الخاصة حتى الآن
المحاكم الشعبية الخاصة ولجان الحقيقية ، وعلى الأخص ، رناهم من الفصل ذهنياً ما بين  من حاو معظمووفقاً لذلك لم يتمكن

ثانياً ، ارتأى بعض الأشخاص أن عقد محكمة . النموذج الذي جرى في جنوب إفريقية بما فيه من تركيز على السعي للمصالحة 
بعض بأن نموذج حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وما تضمنه من الويشعر . خاصة قد يمهد الطريق أمام تأسيس لجنة حقيقة في النهاية 

علاوة على ذلك . مهدتا الطريق لاحقاً للجنة الحقيقة والمصالحة ، يشكل نموذجاً مفيداً للفلسطينيين داخليتين " لجنتي حقيقة"إنشاء 
هم عن نموذج محكمة راسل إذ سألنا) مثل نعوم تشومسكي وجون دوغارد وستان كوهين(، قال بعض أبرز من حاورناهم 

مع ذلك ، و.  لجنة حقيقة  فكرة تأسيسالمحكمة الشعبية الخاصة الدائمة ، بأم غير مقتنعين ذا النموذج ، ويفضلون/الخاصة
ألححنا عليهم بالسؤال حول إمكانية تحقيق ذلك بدون الحصول على تفويض واعتراف من السلطات الإسرائيلية ، سلّموا عندما 

 .ة لجنة الحقيقة غير ممكنة التطبيق بأن فكر
 

هومي لجنة الحقيقة والمحكمة الخاصة ، نظر عدد ممن حاورناهم إلى المحكمة وهذا أمر آخر يشير إلى امتزاج مفإضافة إلى ذلك ، 
بي مرتك[تمهد الطريق للجنة حقيقة في اية المطاف ، أو من جوانب أخرى ، لمقاضاة " محكمة تجريبية"الخاصة بوصفها 

وبالتالي ، بدا أنه من . لما سيأتي من إجراءات دقيقة للتوثيق " كتحضير" من ناحية أنه يمكن استخدامها -في المستقبل ] الانتهاكات
 ] .المحكمة الخاصة ولجنة الحقيقة[المصطنع فصل المبادرتين الممكنتين عن بعضهما 



 
 كبير في الأبحاث والمعلومات حول المحاكم الخاصة ، لا تتوفر بسبب وجود نقصفوكذلك ، وربما يكون ذلك هو السبب الأهم ، 

الكشف زع الناس إلى الخلط بين كافة أنواع المبادرات الساعية إلى وين -للناس فكرة كافية عن إمكانات المحاكم الشعبية الخاصة 
 الحقيقية ، وعلى الأخص نموذج جنوب فهمها للجانت الفكرة مباشرة ، استناداً إلى حتى أن ليئة تسمئيل ، رفض.  الحقيقة عن

ة الخاصة الدائمة في يوبعد أن حضرت في روما جلسة للمحكمة الشعبومن الجدير ذكره مع ذلك ، أن ليئة تسمئيل . إفريقية 
 ولذلك ، هناك مجال واسع للعمل على 37. ، اقترحت أن نموذجاً كهذا يمكن تطبيقة في إسرائيل 2002ديسمبر /كانون الأول

 .ذا الموضوع  الوعي مستوى رفع
 

 الجمهور بشكل عام غير قادر حالياً على التعامل مع فكرة المحكمة الخاصة وفهمها كما ينبغي ، فهناك خطر واضح من حيث أن
 أشار بيير غالدان إلى أنه يريد البدء. أن أي مشروع كهذا قد يعتبر على أنه شيء مفروض على الفلسطينيين من العالم الخارجي 

، ولكن من غير الواضح مقدار المشاورات التي أجراها مع الفلسطينيين ، إن كانت قد جرت أي مشاورات بمشروع محكمة خاصة 
 هناك خطر واضح من البدء بمشروع  .وقد أفاد جميع من قابلتهم معدة هذا التقرير ، بأم لم يسمعوا بعد عن هذا المشروع، 

ينبغي إتاحة الفرصة للفلسطينيين من أجل :  الوعي بالمشروع  مستوىقة أو نشاطات لرفعكهذا من دون إجراء استشارات مسب
 .مشروع كهذا ، والأهم من هذا أن يفهموا ما الذي يتضمنه هذا الأمر " امتلاك"
 

مدى   بخصوصينبغي التأكيد أيضاً على أن العديد من النقاشات التي جرت حتى الآن بما يتعلق بتأسيس لجنة حقيقة ، أي
وبالطبع . وأسلوب عقد جلسات الاستماع وما إلى ذلك ، تنطبق أيضاً في حالة المحكمة الخاصة الانتهاكات التي ستتم تغطيتها 

 مثلاً ، امكانية منح العفو ، إذ أن المحكمة الخاصة ، وعلى عكس لجنة -هناك بعض الجوانب التي لا تنطبق في حالة المحكمة الخاصة 
 . بإمكاا منح عفو نوالحقيقة ، لن يك

 
  الحاجة إلى نشر الوعي بالموضوع وإجراء مشاورات-ب  

 
قلة معرفة واضحة بالمحاكم الشعبية ولجان الحقيقة ، ما عدا نموذج جنوب أظهر العديد ممن حاورناهم لغرض إجراء هذه الدراسة ، 

ه البارزة أي فكرة عن المحاكم الشعبية الخاصة ، ولم يكن فعلى سبيل المثال ، لم يكن لدى إياد السراج بالرغم من مكانت. إفريقية 
من الصعب إقناع أشخاص ممن يتمعون ذه المكانة أن يتبنوا هذه الفكرة إذا لم يكن  . قد سمع من قبل بمحكمة راسل الخاصة

 دف إلى نشر الوعي بين ووفقاً لذلك ، هناك حاجة واضحة للقيام بنشاطات. ذه المبادرة له بالحالات السابقةلديهم معرفة 
 وكمبادرة ممكنة في المدى البعيد والمدى القصير - الحقيقة الكشف عنالمنظمات غير الحكومية وفي الأوساط الأكاديمية ، عن قضية 

ومن الممكن بعد القيام بنشاطات . كما أن هناك حاجة لإجراء اجتماعات ونقاشات وكتابة مقالات في الصحف في هذا الصدد . 
 .رفض الفكرة ، ولكن يجب أن يكون هذا الرفض مبنياً على قرار مدروس تذه لنشر الوعي ، أن كه

                                                 
  .2002ديسمبر / كانون الأول19 محادثة مع منظمة ليليو باسو في  37



 
، ولكن من ) وشارك فيها فاتح عزام( في الجامعة العبرية كانت إحداها -جرت في السابق ورش عمل حول موضوع سرد الحقيقة 

 .الواضح أا لم تترك أثراً جماهيرياً 
 

ولكنها يثبت هذه النقطة ؛ إذ أا في البداية رفضت فكرة المحكمة الخاصة من أي نوع رفضاً قاطعاً ، ئيل إن ما حدث مع ليئة تسم
 ، أصبحت 2002ديسمبر /وبعد أن شاركت في جلسات المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة التي عقدت في روما في كانون الأول

 .مقتنعة بالفكرة 
 

 ) لاحقاً بخصوص صيغة تشكيل المحكمة الخاصة المشاورات التي قد تجريبحسب(تعديل  قابلة للمقترحات -ج  
 

ن من المفيد التركيز على الانتهاكات و فلن يك-ينبغي على المحكمة الخاصة محاولة تضمين أكبر قدر ممكن من السرد التاريخي 
لجنة الحقيقة والمصالحة في تعرضت لقد ) . وذلك على العكس مما قاله خوزيه زيلاكوات( ، دون عرض السياق التاريخي الجسيمة

وعلى ذلك ، ينبغي على أي محكمة خاصة . عدم تناولها للانتهاكات المنهجية ، مثل الترحيل القسري   للنقد بسببجنوب إفريقية
مثلاً (الدقة قد تجري حول فلسطين أن تتناول تأثير إغلاق المناطق والتأثير المنهجي للاحتلال ، ويجب أن يتم ذلك بأقصى قدر من 

 ) . جيدة الإعدادأوراق تاريخيةمن خلال ، 
 

. بخصوص الانتهاكات الكبيرة ، مع التحليل التاريخي ) علناً(سيكون من الفعال بصورة كبيرة ، دمج الإدلاء بالشهادات الشفوية 
يل التاريخي وإحالته على لجنة ، فصل السؤال المتعلق بالتحل) وذلك على العكس من ما يطرحه مايرستين(ولن يكون من المفيد 

سيكون من الأكثر فائدة أن يقوم القاضي الذي سيستمع للشهادات الشفوية بقراءة ودراسة الوثائق التاريخية المقدمة . محددة 
بسبب مبالغتها في شخصنة قصة الفصل إن النقد الذي وجهه مامداني للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقية . للمحكمة 

ووفقاً لذلك ، يمكن لمحكمة خاصة تعقد حول فلسطين . ووثيق الصلة بالموضوع ) راجع المادة أعلاه(نصري ، هو نقد حصيف الع
الاعتبارات الأكاديمية كما هي في المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة ، مع المقاربة الجماهيرية كما هي أن تسعى للاستفادة من دمج 
 .في المحكمة النسائية الخاصة حول العبودية الجنسية موجودة ، على سبيل المثال ، 

 
 . تحرت كاتبة هذا التقرير مسألة إقامة نشاطات منفصلة يتعامل كل منها مع جانب محدد من جوانب انتهاكات حقوق الإنسان

لا يتوافق مع ما  المحاورون الذين يعتقدون بإمكانية إقامة محكمة خاصة في فلسطين ، أن فكرة عقد نشاطات منفصلة وأعرب
وإلى آخره ، قد .. هدم البيوت ، التعذيب ، الإبعاد إن عقد نشاطات مختلفة تتناول ، على سبيل المثال ، . يعتقدون بأنه مناسب 

 على عم ، مثل تقصير الأطراف الموقعةضوعات أخرى أوهناك مو. ور هي تبعات للاحتلال يضعف من حقيقة أن كل هذه الأم
تخاذ إجراءات لفرض الاتفاقية ، وهذا بدوره يدل على عدم ملائمة شخصنة انتهاكات حقوق ابعة ، في اجنيف الرمعاهدة 



 الرئيسية من جانب اتمع الدولي هو ما يتعلق بطبيعة الاحتلال ، أحد التصورات الخاطئةكان هناك اتفاق عام أن . الإنسان
 .من الصعب توضيح هذه النقاط ذااات حقوق الإنسان المختلفة قد يجعل  ، فإن فصل انتهاكلهذا. وشرعية المقاومة وما إلى ذلك 

 
 ، فقد عقدت المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة جلسات حول قضايا واسعة ، من ضمنها التيبت بالحالات السابقةأما ما يتعلق 

ا هي لدى المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة  كمالمتخصصةويمكن لمحكمة خاصة حول فلسطين أن تستفيد من دمج المقاربة . وأرمينيا 
 .، والمقاربة الأخرى الموجهة للجمهور بصورة أكبر كما هي لدى المحاكم النسائية الخاصة 

 
 دولياً البارزةأشار جميع من قابلناهم إلى وجوب أن يكون الأشخاص الذين سيشاركون في هيئة المحكمة الخاصة ، من الشخصيات 

 ) .إضافة إلى الدلاي لاما(اء نيلسون مانديلا والأسقف ديزموند توتو  وقد تكرر ذكر أسم-
 

 إذ أن الأوروبين عموماً - للمحكمة الخاصة استهداف الرأي العام الأوروبي فقط اديكان هناك إجماع على أنه لن يكون من 
نيين بعدم رغبتهم ر الأشخاص المع ، فذلك نابع من اختيا عليهاعلى اطلاع جيد ذه القضية ، ومن كان منهم غير مطلع

 .بالاطلاع
 

 مقترحات
 

إن فكرة إجراء زيارة إلى فلسطين من قبل هيئة من الخبراء من أجل إعداد تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان ، هي  •
وإذا جرت زيارة كهذه ، فمن غير المرجح أن تتعاون  . في الوقت الحالي حماسة أي أحد يرفكرة قد أُكت ولن تث

 .، ولهذا فهذه الفكرة ليست مفيدة في التقدم للأمام ) كما حدث في حالة جنين(السلطات الإسرائيلية معها 
 

 أن يتخذوا قراراً مدروساً في المنطقة ، ولكن من المبكر كثيراً للناس  مجدية إلى حد ما فكرة عقد محكمة خاصةتكونقد  •
 .يس رفض مستند إلى معرفة بالموضوع عام للفكرة ، ولكنه لوكان هناك رفض. حول ما قد تحققه محكمة خاصة كهذه 

 
ينبغي البدء بمشروع لنشر الوعي بين الجمور الفلسطيني والإسرائيلي وفي الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية ،  •

، ومحاكم شعبية ) في حالة تحقيق تسوية سلمية( كلجان الحقيقة - الحقيقة الكشف عنحول الأشكال المختلفة لخيارات 
ومن الممكن أن يأخذ هذا المشروع شكل زيارات . وما إلى ذلك )  قبل انتهاء الصراعوهذه يمكن تنفيذه(خاصة 

ومؤتمرات تتشكل من جهات مختلفة مثل المركز الدولي للعدالة في المراحل الانتقالية ، ومؤسسة ليليو باسو ، وأشخاص 
وسيكون من المفيد جداً إجراء زيارات ) . قة في المحكمة الخاصة لعون النساءقاضية ساب(آخرين مثل كريستين تشينكين 

زب واللتان سبقتا لجنة الحقيقة الحمن قبل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ، للتحدث عن لجنتي الحقيقة التي أعدهما 
  الغربيةة أيام في كل من الضفةويمكن للفريق الأساسي من الزائرين قضاء ثلاثة أو أربع. والمصالحة في جنوب إفريقية 

قد يترافق ذلك مع  . وغزة وإسرائيل ، يقوم خلالها بزيارة الجامعات والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان



كما سيكون من المفيد مشاركة أحد من . مقالات في الصحف ومقابلات تجرى في وسائل الإعلام وما إلى ذلك 
لمثال ، محكمة راسل الخاصة حول فيتنام ، أو المحكمة الشعبية الخاصة الدائمة حول التيبت أو شاركوا في ، على سبيل ا

 .أرمينيا 
 

شاركة في محكمة خاصة عن  والأسقف ديزموند توتو ، حول ما إذا كانوا يرغبون في المالاستعلام من نيلسون مانديلا •
إضافة إلى . ي ساكس ، وكذلك خوزيه زيلاكوات ومن الأشخاص الأخرين الذين يمكن سؤالهم ، القاض. فلسطين 

 -شقيقة أسمى جاهانجير (هيلما جيلاني قضاة بارزين آخرين مثل القاضي باغاواتي من الهند ، وشخصيات أخرى مثل 
 ) .وزير العدل في جنوب إفريقية(، ودولاه عمر ) المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان

 
 بيير غالاند للتحقق من مقدار المشاورات التي أجراها بخصوص مشروعة ، وسؤاله ما إذا كان مستعداً اور معالتح •

قامت كاتبة هذا . (للانتظار حتى القيام بالمشاورات الضرورية ، ومشروع لنشر الوعي بالموضوع ، قبل البدء بمشروعه 
 ) . لم يجب على الرسالةهورات التي أجراها ، ولكنالتقرير بسؤال غالاند عبر البريد الإلكتروني عن المشا

 
لمشروع نشر الوعي ، فهي تتشكل من كلفة إقامة سبعة أشخاص لمدة أربعة عشر يوماً في أما ما يتعلق بالتكاليف الأولية  •

ال فلسطين ، وذلك يتضمن تكاليف السفر الخارجي والداخلي والإقامة ، وتوظيف مساعدين ، وتكاليف الأعم/إسرائيل
 .الاستشارية حول ترتيبات الزيارة 

 
من شأن برنامج نشر الوعي أن يسمح بإجراء المزيد من المشاورات المستندة إلى المعرفة بالموضوع ، عن ما يمكن تحقيقة  •

 .النماذج الممكنة لتحقيق ذلك من خلال المحاكم الخاصة ، وعن 
 

 أي أن تدمج الإدلاء -فيجب أنشاؤها بموجب مقاربة كلية إذا تقرر أن إنشاء محكمة خاصة هو أمر ممكن التحقيق ،  •
بالشهادات الشفوية ، مع المنظور التاريخي الأكاديمي ، وأن تغطي أوسع مدى ممكن من انتهاكات حقوق الإنسان ، ومن 

ية لحقوق إلى جانب الإساءات التقليدضمن ذلك التأثير الاقتصادي لممارسات إغلاق المناطق ، وانتهاك حرية التنقل ، 
ويجب الانتباه إلى عدم المبالغة في شخصنة .  ، وإلى آخر ذلك خارج إطار القانونالإنسان مثل التعذيب والإبعاد والقتل 

من الضروري وضع انتهاكات . انتهاكات حقوق الإنسان ، وفي الوقت ذاته إتاحة اال أمام الإدلاء بشهادات شفهية 
وربما يكون من الواجب أن يتسع مدى المحكمة .  في سياق الاحتلال 1967لعام حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ ا

وبالرغم من أن هذا الأمر قد يثير الخلاف وقد ينفر .  أيضاً 1948 و1947أحداث العامين الخاصة لكي تغطي 
ل ، إلا أنه من الإسرائيلين الذين من الممكن أن يدعموا فكرة الكشف عن الفظائع التي ارتكبت تحت رعاية الاحتلا

 إلى 10إن إعداد عمل قد يستغرق من . الضروري تناول تلك الأحداث من أجل تصحيح الافتراضات التاريخية الخاطئة 
 محدودية الفترة التي يمكن فيها الإبقاء على اهتمام  بين ما التوازنمن خلال إيجاد -وماً قد يكون ممكن التحقيق  ي14

 . كافية تناول القضايا بصورة الرأي العام ، مع الحاجة إلى
 


